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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

و مـن ) 1(و من یتـق االله یجعـل لـه مخرجـا و یرزقـه مـن حیـث لا یحتسـب "
یتوكــل علــى االله فهــو حســبه إن االله بــالغ أمــره قــد جعــل االله لكــل شــيء قــدرا 

)2 ( "  

  
  صدق االله العظیم  

  

  2، 1سورة الطلاق الآیة 



  وعرفانشكر 
  

  

فبفضله و نعمة  انجاز هذه المذكرة،الشكر الله العلي القدیر صاحب الفضل الكبیر في 
  الصبر التي منى بها علینا استطعنا إتمام هاته المذكرة

على  أشرفت، و التي الفاضلة إیمان بوستةو اخص بالشكر و التقدیر الأستاذة الدكتورة 
من اجل انجاز هاته المذكرة بالرغم و التوجیهات  النصائحإرشادي و تقدیم من خلال مذكرتي 

  من انشغالاتها الكثیرة

  شكرا لك أستاذتي

  من قریب أو بعید و بالأخص ني في هذا العملي و ساعدنكل من شجعدون أن أنسى 
  أبي الغالي وأختي العزیزة هامل سعاد

   

  

  فراح فایزة هامل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 
  أ

الأعمـال حسـب تمارس الإدارة نشـاطات متعـددة تسـمى بالأعمـال الإداریـة، و تختلـف هاتـه 
طبیعتها القانونیة، فمنها ما یسمى بالأعمال المادیة و منها مـا یسـمى بالأعمـال القانونیـة، و هـذه 

إمــا تصــرفات تقــوم بهــا الإدارة مــن جانــب : الأخیــرة مــا تســمى بالتصــرفات القانونیــة وهــي نوعــان
ات واحــد بإرادتهــا المنفــردة دون إشــراك طــرف آخــر معهــا كــالقرارات الإداریــة بأنواعهــا، أو تصــرف

تقوم بها بالاشتراك مع طرف أخر أو عدة أطراف عن طریق توافق الإرادتین بهـدف إحـداث اثـر 
  .  قانوني إما بإنشاء التزام أو تعدیله أو إلغائه، و هذا ما یسمى بالعقود الإداریة

ومن بین العقود الإداریة وأهمها عقد الوظیفـة العمومیـة و هـو عبـارة عـن اتفـاق بـین الإدارة 
لأفـراد أو المتعاقـد معهـا، یتـولى بمقتضـاه هـذا الأخیـر و تحـت إشـرافها أمـر وظیفـة عامـة و احد ا

معینة، فیحصل منها على عدد من الحقوق و في المقابل عدد من الالتزامات الوظیفیة مصـدرها 
  .العقد أو الاتفاق

الوظیفـة تجـاه  من بین الحقوق التي یتمتع بها الموظف فـي مقابـل وفائـه بالتزاماتـه العقدیـةو 
المتعلـــق  06/03 الأمـــرالتـــي نـــص علیهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي التـــي یشـــغلها الحقـــوق المالیـــة و 

هــي مــن بــین الامتیــازات الكبیــرة التــي یســتفید منهــا العــام للوظیفــة العمومیــة، و  الأساســيبالقــانون 
  .الأخرىالموظف دون الفئات المهنیة 

  أهمیة الموضوع

طرفین لا یتضـمن حقوقـا مالیـة للطـرف المتعاقـد مـع  لا یمكن تصور عقد وظیفة عامة بین
  .الإدارة، فهدف هذا الأخیر من وراء التعاقد هو الحصول على مقابل مالي

و یوفر قانون الوظیفة العمومیة للمتعاقد مع الإدارة حقه في المقابل المالي، كما یضـمنه و 
 .یحمیه من خلال النص علیه في هذا القانون

  إشكالیة الموضوع

ــ ــا أساســیا للموظــف فــي مختلــف مر إل حــل مســیرته اى أي مــدى یعــد المقابــل المــالي حق
  ؟ الوظیفیة



 مقدمة
 

 
  ب

و یتفــرع عــن هاتــه الإشــكالیة الرئیســیة مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعیــة التــي نوردهــا فیمــا 
  :یلي

  هو الراتب المالي للموظف؟ ما .1
  كیف یحسب هذا الراتب؟ .2
  ماهیة أنواع الحمایة القانونیة للراتب؟ .3
  "یكون الراتب في مرحلة التقاعد؟كیف  .4
  ماهیة الآلیات التي تسوى بها نزاعات معاش التعاقد؟ .5

  أسباب اختیار الموضوع

 .كون هذا الموضوع یعالج أهم حقوق الموظف العمومي المتمثل في الراتب .1

 .لأنه موضوع دقیق و عناصره واضحة  .2

ـــي تحكـــم و تحمـــي هـــذا الحـــق .3 ـــى أهـــم النصـــوص القانونیـــة الت مـــن خـــلال قـــانون  التعـــرف عل
06/03. 

 .الاطلاع على ما للموظف من حقوق مالیة أثناء تأدیته لوظیفته و بعدها .4

 المنهج المتبع

و لنتمكن من دراسـة هـذا الموضـوع ارتأینـا الاعتمـاد علـى كـل مـن المـنهج الوصـفي و ذلـك 
  مــن خــلال الاعتمــاد علــى تعریــف بعــض المصــطلحات داخــل الموضــوع لتســهیل التعامــل معهــا، 

  .و المنهج التحلیلي من خلال عرض بعض النصوص القانونیة المتعلقة بدراستنا و تحلیلها

  الصعوبات

بجمیــع المعلومــات التــي تخدمــه،  الإلمــاممــن خــلال البحــث فــي هــذا الموضــوع و محاولــة 
  :تعرضنا لبعض الصعوبات منها

  .قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع .1
  .لكثرة استعمالها صعوبة الحصول على هاته المراجع .2



 مقدمة
 

 
  ت

  : ه إلى فصلیناالإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع، قسمنعلى  للإجابةو 

  .یتعلق بالحقوق المالیة للموظف أثناء تأدیة وظیفته :الفصل الأول

  .فیتعلق بالحقوق المالیة للموظف بعد التقاعد :الفصل الثاني
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  الفصل الأول

 للموظف أثناء تأدیة وظیفتهالحقوق المالیة 

المتضــمن القــانون  و ،1 2006جویلیــة  15المــؤرخ فــي  03-06لقــد أورد قــانون رقــم         
ـــوق الموظـــف و  ـــة ســـردا واســـعا لحق ـــة العمومی ـــوق الأساســـي العـــام للوظیف مـــن ضـــمن هـــذه الحق

الأساسـیة یوجـد الحـق فــي الراتـب مقابـل العمــل المـؤدي و هـذا مكفــول دسـتوریا و قانونیـا، و فــي 
علـى أن   2006من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة  32هذا الصدد نصت المادة

  ".للموظف الحق، بعد أداء الخدمة في راتب " 

الذي یعد أحـد أهـم مكتسـبات الطبقـة العاملـة، فیسـمح  جتماعيالاأما الحق في الضمان         
و التي هي موضوع قوانین معدلة و متممة یعود تاریخها إلـى  الاجتماعیةمن الحقوق  بالاستفادة

لأن . الاجتماعیـةو التـي سـمیت بـالقوانین  1983النظـر فیهـا بقـوانین  أعیـد، ثـم الاسـتقلالبدایة 
كبیـرة لا تسـتفید  امتیازاتهذه الحقوق یستفید منها الموظفین بصفتهم أعوان للدولة و هي تشكل 
  :منها الفئات المهنیة الأخرى و هذا ما سنعالجه في موضوعین أساسیین

  

   الاجتماعیةالاجتماعیةفي الراتب و الحمایة في الراتب و الحمایة الموظف الموظف حق حق :  :  المبحث الأول المبحث الأول  
  تعویضات تعویضات في العلاوات و الفي العلاوات و الالموظف الموظف   حقحق: : المبحث الثانيالمبحث الثاني  

  

  

 

  

                                       
 ، 46، العـدد ر.ج،  2006جویلیـة  15المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة العمومیـة، المـؤرخ فـي  03-06قـانون رقـم  1
 )16،07،2006 .( 
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  المبحث الأول

  الاجتماعیةفي الراتب و الحمایة  الموظف حق

یعتبر الموظف العام العنصر الأساسي في الخدمة المدنیة أو المهنیـة لأنهـا وسـیلة الدولـة       
البشــریة التــي تقــدم مــن خلالهــا خــدماتها للمــواطنین، و إن تفــرغ الموظــف لمباشــرة مهــام وظیفتــه 
  یقتضــي حصــوله علــى بعــض المزایــا المالیــة كالمرتبــات و العــلاوات و المكافــآت و التعویضــات 

و سـنرى ذلـك بصـورة أوضـح . مثل المقابل للعمل الذي یباشـره الموظـف لحسـاب الدولـةو كلها ت
  :على النحو التالي

  المطلب الأول

  في الراتب الموظف حق

مبلــغ مــالي نظیــر الأداء الــوظیفي ســواء كــان فكریــا أو عضلیـــا، حیــث تــنص المــادة  الراتــب
، و شـــرط اســـتحقاق 1) للموظـــف الحـــق بعـــد أداء الخدمـــة فـــي راتـــب(  03/06مـــن الأمـــر  32

الراتب هو الأداء الفعلي للخدمة و هو مرتبط بالرتبة و مستوى التأهیل و یحصـله الموظـف مـن 
  .الجهة التي یعمل فیها

بالنســبة للنظــام المفتــوح یصــبح الراتــب مقــابلا للجهــد المبــذول، أمــا : الطبیعــة القانونیــة للراتــب
. ة للنظـــام المغلـــق یكـــون نفقـــة لأنـــه یراعـــى فیـــه حـــال الموظـــف و الظـــروف المحیطـــة بـــهبالنســـب

 .یتحصل الموظف على الراتب وفق شبكة استدلالیة في إطار القانون

لقد عنى المشروع الجزائري أن تتساوى الوظائف المتماثلة فـي الرواتـب مـن خـلال تصـنیف 
و        یـة بعـد تحلیلهـا إلـى واجبـات الوظـائف إلـى فئـات و تحدیـد المزایـا لكـل فئـة وظیف

لتــولي الوظــائف  واجتــذابهامســؤولیات حتــى لا تحــرم الأجهــزة الإداریــة الحكومیــة مــن الكفــاءات 
  .العامة

                                       
 .المعمول به سابقا القانون من 32المادة  1
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و      ) الفرع الأول( على ذلك، یتطلب الأمر الإحاطة بطریقة تحدید الراتب في  او بناء
الفرع (     ، و ما مركز الموظف القانوني في ) الفرع الثاني(متى یستحق الموظف الراتب في 

  .مع إظهارها في ذلك من الحمایة القانونیة للراتب) الثالث
  الأول الفرع

  للراتب الموظف استحقاق
 ذلك و بتعیینه، قرار صدور بعد للعمل مباشرته تاریخ من اعتبارا لراتبه الموظف یستحق

 من صادر إداري قرار بموجب الوظیفة في التعیین یكون و العمل، یقابل الراتب أن أساس على
  :منها آثار عنها یترتب المختصة الجهة اختصاص ضرورة و ، بإصداره المختصة الجهة
 صحیح فهو العیوب، من خالیا التعیین قرار یكون بذلك مختصة جهة من القرار صدر إذا -1

  .للراتب الموظف استحقاق بالتالي و .القانونیة لآثاره منتجا
 و       مشروع غیر تصدره الذي القرار یصبح بالتعیین الجهة اختصاص عدم حالة في  -2

 .فیه للطعن قابل
 هذه خلال المنصب شغل الذي شخص أي وجود عدم أو القرار مشروعیة عدم حالة في -3

 المشروع أعطى للغیر حمایة لذا قانونیا، موجود غیر لكن و واقعیا فعلي موظف هو المدة
 .القانونیة الصفة عمله أعطى و الموظف صفة للشخص

 الواقعة ذلك بالتنصیب یقصد و بمنصبه، یلتحق أن حدیثا یعین الذي الموظف على یجب
 محضر على للتوقیع الإداریة الجهة أما الوظیفة في المعین خضوع خلالها من یثبت التي المادیة
 .التقاعد و التربص مدة و الراتب حساب في أثرها الواقعة لهذه و تنصیبه
 بعین" بقولها العملیة هذه العمومیة بالوظیفة المتعلق 03-06 الأمر من 83 المادة توضح و

 القوانین تنصب یمكن أنه غیر متربص بصفة العمومیة یفةللوظ رتبه في توظیفه ثم مترشح كل
 الترسیم على الرتب ببعض للالتحاق المطلوبة العالیة للمؤهلات نظرا و الخاصة الأساسیة
 .1"الرتبة في المباشر

                                       
شــر و التوزیــع، ، الجــزء الثــاني، دار هومــة للطباعــة و النالمنتقــى فــي قضــاء مجلــس الدولــة، لویــامبــن الشــیخ اث لحســن  1

 .110، ص 2004الجزائر، 
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 عمله، مقر في فعلیا یتواجد أن الشهري لراتبه الموظف یستحق لكي یكفي فلا ذلك على و
 القضائي الاجتهاد وذهب .فیه عین الذي عمله لمنصب المطابقة ئفالوظا فعلا أیمارس یجب بل
 مقر في فعلا متواجدا كان إذا للأجرة یستحق لا العامل أو الموظف اعتبر بأن ذلك من أبعد إلى

 قرار صدور لراتبه العام الموظف استحقاق یقتضي لهذا  .وظائفه فعلا یمارس لم لكنه عمله،
 من 34 المادة تنص حیث المقررة، و المرسومة القانونیة اتالإجراء و الشكل وفق التعیین
 15 في المؤرخ 03-06 الأمر من 80 المادة و 1985مارس23 في المؤرخ 59-85 المرسوم

 بتخصص المحیطة بالظروف مرهون عمله أداء في المترشح فنجاح .1ذلك على "2006 یولیو
 نتائج ثلاث المادي العمل بهذا ترتبط و الجدیدة، وظائفه في بإدماجه و سیشغله الذي المنصب

 . الأقل على قانونیة
 في التنصیب محضر یجسده الذي بالخدمة القیام مبدأ على بناء الأجر في الموظف حق -1

 .الوظائف
 القانون أحكام لجمیع العون بخضوع بالتالي و التعیین قرار للأحكام الفعلي السریات -2

 .تنصیبه یختار  من انطلاقا العمومیة للوظیفة الأساسي
   التعیین لقرار مبطلا سببا یعتبر له خصص الذي بالمنصب الالتحاق عن العون امتناع -3

 .لراتب استحقاقه عدم بالتالي و

 المدة خلال مشروع عذر دون وظیفته مهام یباشر لا الذي الموظف فان ذلك على ترتیبا و
 منتجا یظل بل السبب لهذا یسقط لا ینالتعی قرار فإن التعیین قرار إبلاغه تاریخ من قانونا المحددة

 التنظیم من بإزالته ذلك و الضمنیة المصلحة صاحب بموافقة بسحبه تقوم و الإدارة تتدخل أن إلى
 قائمة الإدارةو       الموظف بین الوظیفیة العلاقة بقاء لراتبه الموظف استحقاق یقتضي و القانوني

 الرابطة هذه انقطاع بعد للموظف صرف إذا و فورا، الراتب انقطع سبب لأي انقطعت فإذا ،
  .كراتب لیس و كمكافأة صرف

 

                                       
            ، دار هومة للطباعةالأجنبیةالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب هاشمي خرفي،  1

 .140، ص 2010النشر و التوزیع، الجزائر، و 
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  الفرع الثاني

  نظام تحدید الرواتب

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتعلقة  126إلى  114و  8تطبیقا للمواد 
المؤرخ في  304-07بالنظام الجدید للتصنیف و دفع الرواتب ، أنشأ المرسوم الرئاسي رقم 

بات الموظفین و نظام دفع لمرت الاستدلالیةالذي یحدد الشبكة  2007سبتمبر سنة  29
المالیة تعد من أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف باعتبار وظیفتها  ،هذه الحقوقرواتبهم

و المهنیة، فهي من ناحیة أخرى تعمل على تحفیزه على الأداء الجید و تطویر  الاجتماعیة
، فیتعین على الإدارة عند تحقیق شروطها الوفاء بها و احترامها و إلا بعد انتقاصا من 1مهارته

 .الإدارة إزاء الموظف بالتزاماتكزه المالي، و بالتالي إخلالا وضعه القانوني و مر 

 :یأتيمن القانون الأساسي العام یشتمل الراتب على ما  119طبقا للمادة 

  الراتب الرئیسي  -
  العلاوات و التعویضات -

  :طریقة حساب الراتب - 

  :الراتب الرئیسي 1-1

لصنف ترتیب الرتبة الذي یضاف إلیه  یحدد الراتب الرئیسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى
الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة و علیه ینتج المرتب عن حاصل ضرب الرقم 

  .2الأدنى و الرقم الاستدلالي للدرجة في قیمة النقطة الاستدلالیة الاستدلالي

  :یحدد الراتب كما یلي 07، الدرجة 10مثال عن حساب راتب موظف مصنف في الصنف 

 .453: 10الأدنى الموافق للصنف  الرقم الاستدلالي -

                                       
 . 86هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  1
سبتمبر  29المتعلق بتحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین و نظام دفع رواتبهم المؤرخ في  304-07المرسوم  2

 .ن.س.د ،61، عدد ر.ج، 2007
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 .159: في الدرجة السابعة الاستدلاليالرقم  -
 :المرتب الأساسي -
- 453x45  =20385. 
 .الرقم الاستدلالي للدرجة+ الرقم الاستدلالي الأدنى = الرقم الاستدلالي للمرتب -
- 159 + 453 = 612 . 
في قیمة 612 ینتج الراتب من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي  للمرتب الذي یساوي  -

 .دج 45النقطة الاستدلالیة المحددة ب 
27540 = 45 x 612  

و تجد الإشارة أن الرقم الاستدلالي الموافق للصنف و كذا الرقم الاستدلالي في الدرجة 
من  2وهي محددة في المادة. للمرتباتیأخذ عادة شكل جدول تحت عنوان الشبكة الاستدلالیة 

ناتجة عن شبكة مستویات  2007سبتمبر  29المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم 
  .1منه 3التأهیل كما هي مكرسة في المادة 

و علیه تشتمل الشبكة الاستدلالیة من الناحیة العمودیة على رقم استدلالي أدنى و رقم 
الي مستوى التأهیل الأدنى و مستوى التأهیل الأعلى للوظیفة استدلالي أقصى یوفقان على التو 

 .العمومیة

و یندرج التطور العمودي للشبكة الاستدلالیة بین الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف الأول 
  ،  1480و الرقم الاستدلالي الأدنى للقسم خارج الصنف الأخیر المقدر ب  200المقدر ب 

صنف و من مجموعة إلى مجموعة، وبهذا التطور المزدوج  و یتم هذا التطور من صنف إلى
 .إلى المكافأة ، الترقیة المهنیة و كذا التطور في مستویات التأهیل

من المرسوم الرئاسي رقم  8دج طبقا للمادة  45أما قیمة النقطة الاستدلالیة فتحدد ب 
  .2007سبتمبر  29المؤرخ في  07-304

أو أي تعویض من نفس الطبیعة في إدماج التعویض التكمیلي للدخل و التبعة الخاصة  1-2
  :الراتب الرئیسي

                                       
 .المعمول به سابقا 304-07من المرسوم  3المادة  1
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في إطار اعتماد نسبة منسجمة بین الراتب الأساسي و النظام التعویضي، فقد نص 
و المذكور أعلاه، على  2007سبتمبر سنة  29المؤرخ في  304 -07المرسوم الرئاسي رقم 

 الطبیعة نفس من تعویض أي أو الخاصة التبعیة تعویض و یض الشكلي للدخلإدماج التعو 
  :یأتي فیما ذلك یتمثل و ،1الأساسي الراتب ضمن

 التكمیلي التعویض -
 الإجمالي الخاص التعویض -
 الجمركیة البحوث التعویض -
 فبرایر 2 في المؤرخ 35-92 رقم التنفیذي المرسوم بموجب المقرر الخدمة أداء تعویض -

 للمالیة العامة المفتشیة مستخدمي لفائدة تعویضات إنشاء المتضمن و 1992 سنة

 .الرئیسي الراتب ضمن التعویضات هذه إدماج تم لقد و

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

العمــومیین الــذین یمارســون وظــائف المتضــمن تحدیــد نظــام التعــویض للمــوظفین و الأعــوان  306-07المرســوم الرئاســي رقــم  1
 .ن.س.، د61ر، عدد .علیا في الدولة، ج
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  الثالث الفرع

  راتبه تجاه الموظف مركز

 بعمال مقارنة الخاصة المكانة المستخدمة بالإدارة ذاته الموظف تربط التي العلاقة تبرز
 الجزائري المشروع أي الدولة أن و للدولة، عونا الأخیر هذا كون من انطلاقا الاقتصادي، القطاع
 النتائج من عدد الوضعیة هذه عن یترتب و الإدارة، إزاء تنظیمیة و قانونیة بوضعیة له یعترف
 إطار في للموظف الخاصة المصالح و الإدارة متطلبات بین التوازن عن البحث ضرورة تفرضها
 سلطة " بأن القائل بالتصور عملا العام الصالح تحقیق و یتوافق ما حدود في و الوظیفي، النظام
 في المساواة و یتهاستمرار  و      العام المرفق دیمومة ضمان على بقدرتها أساسا ترتبط الدولة

 و اللزوم، عند زیادته سلطة و لراتبا تحدید سلطة للدولة أن یعني هذا و ،1"خدماته من الاستفادة
 في مكتسبة بحقوق الاحتجاج حق للموظف یكون أن دون مقتضى لذلك وجد إذا تخفیضه سلطة

 .2الخصوص هذا

 بالقانون المتعلق 1966/06/02 في المؤرخ 133/66 الأمر من 31 المادة حسب :أولا
 یحتلها التي الوظیفة إلى بالاستناد تحدیدها یتم العامة المرتبات فإن العامة للوظیفة الأساسي
 1966/06/02المؤرخ في  137/66ثم صدر المرسوم رقم  .3درجته إلى بالإضافة الموظف

 38/66ثم صدر المرسوم رقمسلما،  14حیث حدد سلالیم المرتبات و قد وضع هذا المرسوم 
 .حیث حدد مرتبات المجموعة الخارجیة على السلالم 1966/06/02المؤرخ في 

 1985/03/23المؤرخ في  59/85كذلك تم تحدید المرتب حسب المرسوم التشریعي  :ثانیا
، هذه الطریقة 4الإدارة العمومیةالنموذجي لعمال المؤسسات و  المتضمن القانون الأساسي
وجدت عدة صعوبات في التطبیق خاصة و أنها لا تغطي كافة المركزیة في تحدید الرواتب 
                                       

 .18، ص2012، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر و الإشهار، الروبیة ، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیةرشید حباني،  1
 .113، ص 2010، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، القانون الإدارينواف كنعان،  2
، 46، عدد ر.ج، 1996جوان  2المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة  المؤرخ في  133 -66من الأمر  31المادة  3
 )1966 .( 
مارس  23المتضمن القانون الأساسي النموذجي  لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة المؤرخ في  59  -85المرسوم  4

 ).  1985(  ،13، عدد ر.ج، 1985
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علیها و هذا نظرا لما تتطلبه من لى جانب تعدد المعاییر التي تقوم المناصب و الأعمال إ
دراسات معمقة لكل منصب عمل من قبل متخصصین تصنیف مناصب العمل و هذا ما دفع 

نیف مناصب العمل، و هذا ما بالحكومة إلى التراجع و سمحت للمؤسسات المستخدمة بتص
یمكن للسلطة المستخدمة : "  من هذا المرسوم حیث نصت بقولها 63جاء في نص المادة 

المعینة أن تنشئ لدى المؤسسات العمومیة و الوزارات لجنة أو عدة لجان خاصة تهتم 
  لح بمناصب العمل النوعیة التي تختص بها هذه المؤسسات و الوزارات أو الأجهزة أو المصا

 .1"الأخرى التابعة لها و المؤسسات العمومیة

و تجدر الإشارة أن إمكانیة تعدیل رسم الرواتب لا یسري فعلا على المرتب الذي حل 
فعلا، إذ یصبح الراتب عندئذ حقا شخصیا لصاحبه لا تستطیع الدولة المساس به، كما لا 

 .زملائه یجوز للدولة تعدیل راتب موظف بعینه دون تعدیل رواتب بقیة

  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرع الرابع
  الحمایة القانونیة للراتب

إن المتعارف علیه أن المرتب حق مكتسب للموظف مقابل العمل الذي ینجزه لصالح 
الدولة، و من أهم الحقوق التي أقرها القانون، باعتبار وظیفتها الاجتماعیة و المهنیة، فهي من 

                                       
 .114نواف كنعان، مرجع سابق، ص  1
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و     ناحیة تجعل الموظف یطمئن على مستقبله المعیشي باعتبارها وسیلة یعتمد علیها هو 
حیة أخرى تحفزه على الأداء الجید و تطویر مهاراته، لذلك فإن المساس بها أسرته، و من نا

دون مراعاة الضمانات التي یقررها القانون لفائدة الموظف، یعد انتقاص من وضعه القانوني و 
لذا تنص التشریعات على عدم . مركزه المالي، و بالتالي إخلال بالتزامات الإدارة إزاء الموظف

الأجور و المداخیل و المرتبات إلا بموجب سند تنفیذي و في حدود النسب جواز الحجز على 
 . 1المذكورة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و یقصد بالأجور و المرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حیث یشمل جمیع أنواع 
مة أو لمؤسسات العاالمعاشات و الاستحقاقات الدوریة التي تترتب للناس سواء على الدولة أو ا

غیر أن المشروع استثنى المنح العائلیة عند حساب الدخل الخاصة أو للناس على بعضهم، 
، و في جمیع الأحوال لا 08-09من القانون رقم 776الصافي في النسب المذكورة في المادة 

یجوز أن یتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب، إذا كان الدین المحجوز من أجله یتعلق 
و تبقى       ، 2بنفقة غذائیة للقصر أو الوالدین أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا

للدیون المتعلقة بالنفقة الغذائیة حق الأولویة على باقي الدیون عند الاستیفاء وفقا للترتیب 
 .النصوص علیه في القانون المدني 

تي یتم بها الحجز على على الطریقة ال 08-09من القانون رقم  778و تسیر المادة 
یتم الحجز على الأجور المداخیل و المرتبات، " الأجور و المداخیل و المرتبات، في نصها 

بأمر على عریضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى 
دیه أو رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز ل

 .مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز علیه

یتم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز علیه شخصیا، أو إلى أحد أفراد عائلته 
البالغین المقیمین معه في موطنه الحقیقي، أو یتم في موطنه المختار، و یبلغ إلى المحجوز 

الممثل القانوني أو الإتفاقي أو المفوض إذا لدیه شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا، و یبلغه إلى 
                                       

، 2008فبرایر  25المؤرخ في  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتعلق بقانون  09-08من القانون رقم  776 إلى 775المادة  1
 .217، ص ) 2008-04-23( ، 21، عدد ر.ج
 .218المعمول به سابقا، ص  09-08من القانون رقم  778و 777المادة  2
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كان شخصا معنویا، مع تسلیمه نسخة من أمر الحجز و التنویه بذلك في محضر التبلیغ 
 .و في حالة تعدد الحاجزون، فإنهم یشتركون بحصص متساویة في نسبة الحجز ."الرسمي

في أجل أقصاه یتولى المحضر القضائي دعوة الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه 
حیث یقوم رئیس المحكمة بمحاولة الصلح . ثمانیة أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز

و یمكن ضرا یثبت فیه حضورهما أو غیابهما، بین الطرفین في أجل أقصاه شهر، یحرر مح
رفع الحجز إذا زالت أسبابه كصلح و فیه یقید رئیس المحكمة الشروط المتفق علیها في 

و في حالة لم یحصل الصلح، یصدر أمر بالتحویل لفائدة الدائن الحاجز، و ذلك ، ضرالمح
بتحدید النسبة المحجوزة و تقدیر المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر، و یسلم المبلغ المقتطع 

 .إلى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعة في حساب جار، أو بحوالة بریدیة

محددا بصفة نهائیة في السند التنفیذي، یقتصر أمر التحویل وجوبا و إذا كان مبلغ الدین 
على مبلغ الذین نفقة غذائیة، یتضمن أمر التحویل، الاستمرار في الدفع شهریا إلى الدائن 

من  108و تنص كذلك المادة ، 1الحاجز، إلى غایة انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف
یمكن رفع الحجز إذا زالت " من قانون الأسرة متض 1984یونیو9 مؤرخ في  84-11قانون 

 .2"أسبابه بناء على طلب المحجوز علیه

  

  المطلب الثاني
  الحمایة الاجتماعیةحق الموظف في 

استقرار الوظیفة العمومیة من أهم الشروط التي تربط الموظف بالدولة، و لحسن سیر  إن
إلى ضرورة تحسین معیشة العمال مرافقها العامة و تقدیم خدمة للصالح العام، یجب السعي 

مخاطر التي تحیط كما نلاحظ أنه كلما زاد التقدم العلمي كلما تزایدت ال .مادیا و معنویا

                                       
 .219المعمول به سابقا، ص  09-08من القانون  رقم  781إلى  279المواد من  1
 ( ،43 ، عددر.ج، 1984یونیو  9 المؤرخ فيالمعدل و المتمم   الأسرةالمتعلق بقانون  11-84من قانون رقم  108المادة  2

 . 29، ص) 2005یونیو  22
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الأخطار الاجتماعیة و مواجهة آثارها كان لابد للدولة أن تتدخل في هذا  بالإنسان، و لردع
ویلة یمیز الموظفین عن المجال، فكانت فكرة الحمایة الاجتماعیة للموظف الذي كان لمدة ط
بصفة متفاوتة كل الفئات  غیرهم من العمال و الذي أصبح الآن حقا تشترك في ممارسة و لو

 .) ثانیا( ثم الضمان الاجتماعي ) أولا(لهذا سنتناول الخدمات الاجتماعیة المهنیة، 

  الفرع الأول

  الخدمات الاجتماعیة
المتضمن  1982ماي  15في  المؤرخ  82-179من المرسوم رقم  2تعرف المادة 

تعتبر الخدمات الاجتماعیة في مفهوم هذا " الخدمات الاجتماعیة و كیفیة تمویلها كما یلي 
المرسوم، جمیع الأعمال و الإنجازات التي ترمي إلى المساهمة في تحسین معیشة العمال مادیا 

     لأجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة و السكن و الثقافة و التسلیة  و معنویا
 و بصفة عامة جمیع التدابیر ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهیل الحیاة الیومیة

عندما شرعت في 1966و قد اهتمت الحكومة بهذه الوضعیة في سنة  .1"للعامل و أسرته
 .أعادت النظر في مبادئها و أسالیب تنظیمها إصلاح جذري للوظیفة العمومیة و

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة  1966جوان  02المؤرخ في 66-133إن الأمر 
 :2العمومیة ولید جهود اعتمد في تحدید محاورها على تجربتین

 .تجربة الماضي الاستعماري الذي برزت عیوبه غداة الاستقلال -
 .سرعان ما انتهت إلیها تحت ضغط عوامل عدیدة تجربة الفترة الانتقالیة التي  -

و كان على هذا القانون أن یجعل أولا حدا للنظام الذي تأسس انطلاقا من مراسیم 
و أن یعترف للأعوان الذین وظفوا تحت ظل هذین النصین بالضمانات  1962جویلیة19

                                       
، ر.ج ،1982ماي  15جتماعیة و كیفیة تمویلها المؤرخ في المتضمن الخدمات الا 179- 82من المرسوم رقم  2المادة  1

 .235ن، ص .س.، د20عدد 
 .41هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  2
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مائة 1969 المهنیة التي لم یكونوا یتمتعون بها من قبل و كان عددهم یفوق حسب إحصائیات 
 .1ألف عون

إن المجالات التي یتم التكفل بها تطبیقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما في ما یخص 
من المرسوم  3و المادة 82-179من المرسوم رقم  3رة في المادة الخدمات الاجتماعیة مذكو 

، بمعنى المجالات المذكورة في المرسوم القدیم هي نفسها المذكورة في 2 96-74التنفیذي رقم 
 :المرسوم التنفیذي الجدید غیر أن هناك إضافة جدیدة في هذا الأخیر و هي

تماعي لصالح العمال الأجراء و هذا ما تمویل الأعمال الرامیة إلى ترقیة السكن الاج_ 1
سبق ذكره في المطلب الثاني بأن الحمایة الاجتماعیة لم تعد حكرا على الموظفین بل 

  .أصبح الآن حقا تشترك في ممارسته و لو بصفة متفاوتة كل الفئات المهنیة
لمعمول تساهم كذلك الخدمات الاجتماعیة التابعة للهیئة المستخدمة في إطار التشریع ا -2

  .به في تمویل نظام التقاعد المسبق
لقد اكتسب نظام الخدمات الاجتماعیة صفة تشریعیة بجعل الموظف في وضعیة 
موضوعیة تتصف بطابع تشریعي و تنظیمي، حیث تنظم علاقاته بالدولة قوانین و أنظمة لا 

اعتبار ممارسي هذه یجوز مخالفة السلطات الإداریة لها، نتیجة لقواتها التشریعیة الملزمة، و ب
السلطات موظفین عمومیین منحوا الاختصاصات المخولة لهم في نطاق ما تتضمنه أنظمة 

 كما اهتم المشروع بكیفیة تموین صندوق الخدمات .3الوظیفة العامة و لا یجوز لهم تجاوزها
لهیئات الاجتماعیة للهیئة المستخدمة، و تجدید كیفیات تسییر الخدمات الاجتماعیة داخل هذه ا

من طرف العمال التابعین لها بواسطة ممثلیهم و في إطار الهیئات و الهیاكل المنشأة لهذه 
 .الغرض

الخدمات و ذلك الكل من الجهود : " من خلال ما تقدم یمكن تعریف الخدمات الاجتماعیة
 و البرامج المنظمة الحكومیة و الأهلیة التي تساعد هؤلاء الذین عجزوا عن إشباع حاجاتهم

                                       
 .42هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  1
 .سابقا بهالمعمول  179- 82من المرسوم رقم  19 - 143المواد  2
           ،ر.ج، 1982دیسمبر  11المتعلق بتسییر الخدمات الاجتماعیة المؤرخ في  303- 82من المرسوم رقم  2المادة  3
 )1982 .( 
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الضروریة للنمو و التفاعل الایجابي مع مجتمعهم في نطاق النظم  الاجتماعیة القائمة لتحقیق 
 .1" أقصى تكیف ممكن مع البیئة الاجتماعیة

  الفرع الثاني

  الضمان الاجتماعي
ظهر مصطلح الضمان الاجتماعي لأول مرة في التشریع الأمریكي الصادر بتاریخ 

و الذي كان یقر إعانة لمن یواجه البطالة أو الشیخوخة خاصة في أعقاب  1935/08/14
، و لم یبدأ هذا النظام في الانتشار إلا في أعقاب الحرب 1929الأزمة الاقتصادیة لعام 

العالمیة الثانیة، و هي المرحلة التي تمت خلالها سن أولى التشریعات المتعلقة بالتأمینات 
أما فرنسا فكانت أكثر الدول الأوروبیة تأثرا بالتشریعات الألمانیة في  .2الاجتماعیة في الجزائر

مجال الضمان الاجتماعي، و لم یكن من السهل في ظل سیادة المذهب الفردي أن یولد نظام 
حقیقي للتأمین أو الضمان الاجتماعي، و لقد ترتب على هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة 

طعتي الألزاس و اللورین حیث وجدت الحكومة الفرنسیة نفسها أمام الأولى و استعادة فرنسا لمقا
موقف یضطرها للتدخل العاجل فقد كان سكان المقاطعتین العائدتین یتمتعون بالضمان 
الاجتماعي في ظل الحكم الألماني و لم یكن من الممكن تجرید هؤلاء العمال من مزایا قررها 

ة توحید التشریعات المطبقة في فرنسا و قد أدى ذلك لهم المستعمر، فكان إلزاما على الحكوم
على أن عیوب هذا القانون جعلت من اللازم تعدیله بقانون   1928افریل25 لصدور قانون 

ثم توالت التعدیلات التشریعیة في مجال الضمان الاجتماعي  1930افریل30آخر صدر في 
بهدف زیادة الحمایة التي یكلفها هذا القانون و هذا ما جعل من التشریع الفرنسي في هذا 

أما في الجزائر فقد كان نظام الضمان  .المجال أفضل من النظم الموجودة في الدول الأخرى
العام أي بحسب الفئات العاملة و مجموعة من الاجتماعي یتمیز بتعایش نظامین النظام 

                                       
 .18، ص 2006، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، الخدمات الاجتماعیةنظمه احمد محمد سرحان،  1
المطبق بموجب  145- 49و ذلك بموجب المقرر رقم  1949لجزائر أولى التشریعات المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة في ا 2

و المتضمن إحداث أول نظام للتأمینات الاجتماعیة في الجزائر، إضافة إلى المقرر رقم  1949-06-10القرار الصادر في 
سة عمومیة و المتضمن إصلاح صندوق التعاون للعمال و البلدیات بالجزائر و تحویله إلى مؤس 1949الصادر في  49-61

 .للجزائر و كذا النصوص اللاحقة له
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و الذي یهدف إلى  1983الأنظمة الخاصة التي تستند على المهنة، إلى أن جاء التوحید سنة 
، فیشمل العمال و الموظفین 1تعمیم الضمان للجمیع دون النظر إلى قطاع النشاط أو الفرد

الفئات من المشاركة في تسییر هیئات  بالإضافة إلى السماح للنقابات و الجمعیات الممثلة لهذه
الضمان، و لإعطائها أكثر فعالیة فقد تم إنشاء ثلاث صنادیق للضمان تشمل الفئات و ذلك 

 92-07.بموجي المرسوم التنفیذي رقم

قانون الضمان الاجتماعي من النظام العام أي أنه لا یجوز للعامل النزول عن الحقوق 
أن الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي إجباري سوءا للعامل التي یكفلها هذا القانون، كما 

 .2أو لصاحب العمل

في مادته الثانیة و على سبیل الحصر الأخطار التي تعطیها  11/83لقد حدد القانون 
: تغطي التأمینات الاجتماعیة المخاطر التالیة"التأمینات الاجتماعیة و التي جاء فیها على أنه 

 ".العجز، الوفاءالمرض، الولادة، " 

فیما یخص التأمین على المرض فهي تشمل التأمین عن المرض العادي و التأمین  :أولا
 .المرض المهني، كما تشمل أداءات التأمین على المرض، أداءات عینیة و أداءات نقدیة

إن قانون التأمینات الاجتماعیة مكن المرأة الحاملة التي تضطر إلى للتوقف عن عملها  :ثانیا
الناتجة عن وضع الحمل، كما نصت علیه المادة  من الاستفادة من الأداة العینیة و النقدیة

تستفید العاملات " المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم و التي جاء فیها على أنه  11/90
 .خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشریع المعمول به

ویمكن الاستفادة أیضا من تسهیلات حسب الشروط المحددة في التنظیم الداخلي  
من الأجر الیومي، أما  %100، كما لها أي الحق في تعویضه تساوي "للمؤسسة المستخدمة 

                                       
، عدد ر.ج، 1983-7- 2المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل و المتمم المؤرخ في  11- 83من القانون رقم  1المادة  1

28 ، )1983 .( 
المتضمن بالالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم المؤرخ في  14-83من القانون رقم  6المادة  2
 ).  1983( ، 28، عدد ر.ج، 1983یونیو  2
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بالنسبة لموقف المشروع الجزائري و موقف المشروع الفرنسي فیما یخص مدة تحدید عطلة 
 .الأمومة فإن هذا الأخیر نجده أصناف أسبوعین كاملین للمرأة التي تضع حملها 

المتعلق 11/83القانونو لقد بین المشروع الجزائري شروط الاستفادة من العجز في  :ثالثا
 .1لتأمینات الاجتماعیة المعدل و المتممبا

لا یقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له اجتماعیا لم یبلغ بعد سن الإحالة  -1
 . 11/83من القانون رقم  34على التقاعد، المادة 

 .أن تكون نسبة العجز عن العمل قد انخفضت إلى النصف -2
الطبیة التي تطلبها هیئة یجب على المؤمن له اجتماعیا أن یخضع للفحوص  -3

 .الضمان الاجتماعي
أن یكون المؤمن له اجتماعیا قد استفاد من التعویضیة الیومیة للتأمین على  -4

 .المرض
ساعة ) 400(یوما أو ) 60(أن یكون المؤمن له اجتماعیا قد عمل إما سنتین -5

 300للاستفادة من معاش العجز الناتج عن العطلة المرضیة العادیة التي بلغت
 .یوما

أن یكون المؤمن له اجتماعیا إما مئة و ثمانین یوما أو ألف و مائتي ساعة   -6
للاستفادة من معاش العجز الناتج عن العطل المرضیة الطویلة الأمد التي بلغت 

 .ثلاث سنوات

تعد وفاة العامل قوة قاهرة ینفسخ من خلالها عقد العمل بقوة القانون، سواء كان العقد  :رابعا
دة، لأن التزام هذا الأخیر ینحصر في تنفیذ العمل بنفسه، و یعتذر على وقته أداؤه، محدد الم

ولا یترتب على وفاة هذا الأخیر یإلتزام لذوي الحقوق على عاتق صاحب العمل إلا ما أقره 

                                       
 .المعمول به سابقا 11- 83من القانون  56/1-35-34المواد  1
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القانون في مجال التأمینات الاجتماعیة، و یهدف التأمین على الوفاة إلى حمایة أسرة المؤمن 
  .1وفاته له في حالة

 :و لقد بین لنا المشروع الجزائري الشروط الواجب توفرها للاستفادة من منحة الوفاة

ساعة للاستفادة من  100أو 15أن یكون المؤمن له اجتماعیا المتوفى قد عمل إما  -1
 .منحة الوفاة

لا یمكن المطالبة برأس مال الوفاة إلا بعد تكوین الملف و قبل مضي أربع سنوات  -2
  .ن تاریخ الوفاةإبتداءا م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ـــزالحوافحق الموظف في 

                                       
 .لاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات ا 01- 08من القانون رقم  67المادة  1
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یطلق مصطلح الحوافز على مجموعة الوسائل و الخطط التي من نشأتها إثارة المزید من 
اهتمام الموظف بعمله و أدائه كما و كیفا، و تحقق الحوافز من جهة نظر الإدارة خفض 

  . تكالیف العمل، و مساعدة الإشراف و تحسین الكفایة و رفع معنویات الموظفین

  :ى النحو التاليو سنشیر لأهم أنواع الحوافز عل

  

  حق الموظف في العلاوات و التعویضات : المطلب الأول  
  حق الموظف في الإجازات و الترقیات :المطلب الثاني 
  في الاستفادة من حمایة الدولة الموظف حق :لثالمطلب الثا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  حق الموظف في العلاوات و التعویضات
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تعتبر الحوافز المالیة التي تقررها نظم شؤون الموظفین أقوى الدوافع لهم على زیادة 
الإنتاج و التفوق في الأداء، حیث أن موضوع هذه المذكرة یتحدد بقسم من أقسام الحقوق 

    والتعویضات في ) الفرع الأول( المالیة للموظف فیتعین لذلك أن نتطرق إلى العلاوات في 
 ).الثانيالفرع ( 

  الفرع الأول

  العلاواتالحق في 

یتحصل الموظف العام إلى جانب راتبه الأساسي على العدید من العلاوات الوظیفیة التي 
إن الأنظمة التعویضیة المرتبطة بمختلف  تضاف للراتب الشهري الذي یتقاضاه الموظف العام،

صادقة على كل القوانین أسلاك الموظفین ستدخل علیها عملیة إعادة الانسجام، بعد الم
و علیه یتواصل دفع مختلف العلاوات و التعویضات بصفة انتقالیة حسب . الأساسیة الخاصة

 31المنصوص علیهما، بموجب التنظیم المعمول به بتاریخ  الوعاءطریقة الحساب و 
الخاصة أو أي  التبعة، باستثناء التعویض التكمیلي عن الدخل في تعویض 2007دیسمبر

 :یستحق الموظف العام العلاوات و هي كالآتي .مماثلتعویض 

على 07-307من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2تنص المادة :منحة المنصب العالي  - 1
و غیر  أن الموظفین الشاغلین لمناصب هیكلیة و وظیفیة تابعة للمصالح المركزیة 

 .1تضاف إلى الراتبمن زیادة استدلالیة  المركزیة و اللامركزیة في الدولة، یستفیدون
ترتبط هذه المنحة بالطبیعة الخاصة ببعض الأنشطة و المخاطر       :منحة الضرر – 2

و یعود للقطاعات المعیة تحدید قائمة المناصب المستفیدة من هذه المنحة بعد استشارة 
 .لجنة الأمن و الصحة المختصة

و هو تعویض للعمل الدائم الزائد على ساعات  :تعویضیة للعمل الدائمجزافیة منحة  - 3
ساعة شهریا فقد یتقاضاه  22العمل الثانویة، الذي تملیه ضروریات المنصب و لا تتعد
 الخ...سائق مداومة، كاتب سكرتاریة، رئیس أو رئیس مصلحة 

                                       
المتعلق بكیفیة تحدید منح الزیادة الاستدلالیة لفائدة الموظفین الذین  307-07من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2المواد  1

 .یشغلون مناصب علیا
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تخص كل الموظفین في المناطق المعنیة بهذه المنحة و هي عبارة  :منحة المنطقة– 4
 .1ویة من الأجر الأساسيعن نسبة مئ

من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في   %1,4تحسب بنسبة :حة الخبرةمن 5
 .المؤسسات و الإدارات العمومیة

منحة للموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالتربیة الوطنیة و التكوین : منحة التأهیل 6
 %15المهني و التعلیم العالي و نسبتها 

یستفید منها فئة المدرسین، مدیري المؤسسات و نواب  :البیداغوجیةمنحة الأقدمیة  7
مدیري الدراسات و مستشارو التربیة و مستشارو التغذیة و سلك التوجیه المدرسي، 

 .والمفتشین
 المنح العائلیة– 8
أي لكل طفل یكون تحت كفالة أحد والدیه حق الاستفادة من المنح : منحة الأولاد  - أ

 مقیما على التراب الوطني، و وفقا للمادة القانونیة المحددة العائلیة بشرط أن یكون
 :منذ ولادة الطفل إلى غایة سنة و تمدد إلى سنة كاملة في الحالات الآتیة -1

 .الطفل الذي یزاول دراسته بانتظام في مؤسسة تعلیمیة عمومیة -
ر الطفل الذي یزاول نشاطا تكوینیا و یتقاضى أجره شهریا أن لا یتجاوز نصف الأج -

 .الوطني المضمون
عاهة مستدیمة أو ي بسبب تكوینالتعلیمي أو  النشاط انقطع عن مزاولة ال الطفل الذي -

 .إعاقة أو مرض مزمن
للبنت الماكثة في البیت شرط أن تكون متكفلة برعایة على الأقل أخ أو أخت مكان الأم  -

 .المتوفیة
ل و تكون زوجته لا تمارس تمنح للموظف المتزوج الذي لدیه أطفا: منحة الأجر الوحید  - ب

 .الزوجة، الأرملة، العازب، المتكفلة بالأطفال: أي نشاط مهني

  منحة التوفیق -9

                                       
للقانون  163طبقا لأحكام المادة  1982ماي  15المؤرخ في  183- 82بیان طرق تحدید منحة المنطقة في المرسوم  1

 .الأساسي العام للعامل
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  منحة المسؤولیة -10

  الفرع الثاني

  التعویضاتالحق في 

أثناء تطبیق سلم الأجور الجدیدة اتضح بان الزیادة في : التعویض الجزافي عن الخدمة : أولا
لبعض الأسلاك و خاصة الفئة الخاصة بالعمال المهنیین و سائقي الراتب مبلغ زهید جدا 

السیارات و الحجاب و كذا فئة الموظفین بالأسلاك المشتركة في المؤسسة و الإدارات العمومیة 
و كذلك الأعوان المتعاقدین، و لتسویة وضعیتهم اقر فخامة رئیس الجمهوریة باستحداث هذه 

 07-08و هذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم . نف إلى آخرالمنحة بمبالغ جزافیة تمنح من ص
المتضمن تأسیس منحة جزافیة تعویضیة لفائدة بعض الموظفین و  2008-2-26المؤرخ في 

 .الأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات و الإدارات العمومیة

التنفیذي استحدثت بمقتضى المرسوم : تعویض الدعم المدرسي و المعالجة البیداغوجیة:ثانیا
 78-10المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2011-10- 26المؤرخ في  11-171

المؤسس للنظام التعویضي للموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة  2010-02-24المؤرخ في 
 .كما تخضع هاته المنحة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضریبة. بالتربیة الوطنیة

  

  

  :ختلفة نذكر منهاكما أن هناك تعویضات م 

 %25تعویض الخدمات الإداریة -
 %25تعویض الخدمات التقنیة المشتركة -
  %10تعویض دعم نشاطات الإدارة  -
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  المطلب الثاني
  حق الموظف في الإجازات و الترقیات

  الفرع الأول
  الحق في الإجازات

النظامي الذي یشغله تعد الإجازات حقا وظیفیا للموظف العام مستمدة من المركز 
الموظف العام، و هي لا تقطع الصلة الوظیفیة التي تربط الموظف بالدولة، بل تبقى موظفا 

 .عاما متمتعا لبعض الحقوق
 :الإجازات العادیة: أولا
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و هي إجازة دوریة سنویة شرعت أصلا لراحة الموظف بعد ما بذله من مجهود على مدار 
في العمل بعدها، وقد تكون هذه الإجازة موحدة بالنسبة لسائر العام و لتحدید نشاطه و حیویته 

و من  .1الموظفین أو متفاوتة طولا قصرا حسب مدة خدمة الموظف أو سنه أو مستواه الوظیفي
 :بین الحقوق أیام الراحة القانونیة المدفوعة الأجر و تأكد ذلك المواد التالیة

للموظف الحق في أیام الراحة و العطل المدفوعة "   06-03من القانون رقم192المادة 
" من نفس المرسوم على ذلك  193و تأكد المادة" الأجر و المحددة في التشریع المعمول به 

یوم الراحة الأسبوعي و أیام العطل المدفوعة الأجر، أیام راحة قانونیة للموظف الذي عمل في 
س المدة تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن یوم راحة قانونیة الحق في راحة تعویضیة لنف

 ".طریق التنظیم
، بحیث یكون 06-03من القانون رقم 194أما بالنسبة للعطلة السنویة فتنص علیها المادة

للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر و لكن لا یمكن تعویضها بأي حال تعویض 
ة الإجازات العادیة، كما یجیز بعضها تجیز بعض نظم التوظیف تجزئ .العطلة السنویة براتب

الآخر أرجاء منحها بل منعها و قطعها بعد منحها الضرورة یقتضیها صالح العمل و ضم 
حدودها بعضها إلى بعض في حدود معینة، و یتعین لمتمتع الموظف بهذه الإجازة موافقة 

 .رئیسیة مقدما علیها بناءا على طلب الموظف
 المتنوعةالإجازات : ثانیا

 :و هي إجازات تقتضیها اعتبارات إنسانیة و اجتماعیة خاصة مثل

المشاركة في المؤتمرات و الملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي لها علاقة  -
 06-03من القانون رقم 209المادة . بنشاطاته المهنیة

عطلة خاصة لمدة ثلاثین یوما متتالیة لأداء مناسك الحج في إیقاع المقدسة لمتابعة فترة  -
بوله لمتابعة فترة تحسین الذي تم ق. تحسین المستوى أو الصیانة في إطار الاحتیاط

 . المستدعى في إطار الاحتیاطالمستوى 

                                       
، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي )أصولها  و أسالیب إصلاحها ( إدارة شؤون موظفي الدولة محمد أمین عبد الهادي،  1

 .140، ص 1990القاهرة، 
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لمدة سنة التغیب و للمرضعة الموظفة الحق ابتداء من تاریخ انتهاء عطلة الأمومة، و  -
ساعتین مدفوعة الأجر كل یوم خلال الستة أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر 

. 06-03من القانون  214كل یوم خلال الأشهر الستة المولیة و هذا ما تأكده المادة 
أما إذا من القانون ، من ضمن عشرة موظفین2 و   4و4 وتكون تباعا حسب النسب 

یرتین للترفیه في الدرجة، فإن النسب یحدد على التوالي سنة و الأساسي الخاص وت
 .أربعة ضمن عشرة موظفین

 304/07كما نصت المادة من المرسوم التنفیذي، و تتم الترقیة في الدرجة بقوة القانون
المتعلق بشبكة الاستدلالیة للمرتبات و نظام دفع رواتبهم على أنه 2007سبتمبر 29المؤرخ في

و تكون الترقیة ، " ن الخبرة المهنیة التي اكتسبها الموظف في ترقیه في الدرجة یتجسد تثمی" 
و إذا مارس ،    سنة 42و 30في الدرجة بصفة مستمرة في حدود درجة حسب مدة تتراوح بین

الموظف نشاطا مدفوع الأجر قبل توظیفه، فإنه یستفید بعد ترسیمه في رتبته من احتساب 
في مختلف  0,7إذا عمل في الإدارات العمومیة، و 1,4بمعدل الخبرة المهنیة المكتسبة

 .القاطعات الأخرى

  

  

 

 الایجازات العرضیة : ثالثا

طارئة تحتم على الموظف التغیب الفوري عن  ظروف اضطراب تقتضیها و هي إجازات
 :تنص على مایلي 06-03من القانون  212المادةو هذا ما نصت علیه  .العمل

غیاب خاص مدفوع الأجر مدة ثلاثة أیام كاملة في إحدى المناسبات للموظف الحق في 
 :العائلیة التالیة

 .زواج الموظف -
 .ازدیاد طفل للموظف -
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 .ختان ابن الموظف -
 .زواج أحد فروع الموظف -
 "وفاة أحد الفروع أو الأصول و الحواشي المباشرة للموظف أو زوجة  -
إذا فكل العطل و الغیاب المذكورة في هذا المطلب هي أیام راحة قانونیة مدفوعة  -

الأجر، و تسمى كذلك بوضعیة القیام بالخدمة و هي وضعیة الموظف الذي یمارس 
مع الإشارة، أن المشروع قد . فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

ام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة عاد إلى التسمیة المعتمدة في أحك
، لتكیف هذه الوضعیة على أنها وضعیة قیام بالخدمة، بعد أن استعمل مصطلح 1966

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  85-59في أحكام المرسوم رقم" الخدمة الفعلیة"
 .1لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

  

  

  

  

  الفرع الثاني

 في الترقیاتالحق 
اقتضى تنظیم الوظیفة العامة كسلك مهني دائم وفق مبدأ الكفایة، التحقق من كفایة 
الموظف لیس فقط عند الالتحاق بها بل تطلب التأكد من احتفاظه بمستوى الكفایة اللازم لحسن 

و         أداء الخدمات العامة أثناء مباشرته لها، لهذا یجب تطویر و تطبیق السیاسات 
و      الإجراءات المتعلقة بالمكافآت، التي تضمن تمكین المؤسسة من جذب العدد المطلوب 

الكافي من الموظفین ذوي المهارات و الخبرات الضروریة لعملها و الاحتفاظ بهم، هما یمكنها 

                                       
 .65رشید حباني، مرجع سابق، ص  1
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لقد اعتمدت جل الوظائف العمومیة غیر العالم ثلاث و  .1في النهایة من تحقیق أهداف العمل
 :للترقیةصیغ 

 الترقیة من درجة إلى أخرى ضمن سلم الأجور  -1
 الترقیة من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك -2
 الترقیة الداخلیة من سلك إلى السلك الذي یعلوه -3

یخضع كل موظف، أثناء مساره "  06-03من القانون رقم  97و لقد نصت أحكام المادة 
 ؤهلاته المهنیة وفقا لمناهج ملائمة المهني، إلى تقییم مستمر و دوري یهدف إلى تقدیر م

 الترقیة من درجة إلى أخرى ضمن سلم الأجور: أولا

هذا الأسلوب مرتبط بالمسار المهني، و بالتالي بأمل الموظف إلى تحسین مستوى أجرته 
بصفته تدریجیة و یعتمد هذا الأسلوب على مبدأ الأقدمیة إلى جانب الكشف عن الجدارة كقرینة 
على توافر الخبرة و التجربة، و تعمل بهذه الصیغة كل الوظائف العمومیة عبر العالم اعتبارا 

مثل في آن واحد مكافأة للولاء الذي یتحلى به الموظف تجاه الإدارة و وسیلة تمكنه من بأنها ت
 .التكفل اللائق بأعبائه العائلیة المتزایدة عبر السنین

یمكن تعریف الترقیة في الدرجات بأنها تتمثل في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى  إذ
ر و هي المدة الدنیا، المتوسطة القصوف و بهذا مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب ثلاثة و ثائ

  .یكون هذا النوع عن الترقیة تلقائیا

 الترقیة من رتبه إلى أخرى ضمن نفس السلك:ثانیا 

إلى الوظائف الإشرافیة أكبر حافز مادي للعامل على التقدم في  ةیعتبر الأصل في الترقی
یة إلیها و إتباع أفضل الأسالیب عمله ورفع كفایة، و هو ما یقتضي وضع خطة سلمیة للترق

و یقصد بهذه الترقیة في الرتبة تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك  .لاختیار شاغلیها
بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، 

                                       
 .153، ص 2004، دار الفاروق للنشر و التوزیع، القاهرة، للتوصیف الوظیفيالموسوعة العالمیة باري كشواري،  1
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دد القوانین الأساسیة وتح. 1  06-03من الأمر رقم 107حسب الكیفیات التي تحددها المادة 
 :مرتین متتالیینه المادة الخاصة كیفیات تطبیق أحكام هذ

إذا كان الراتب الشهري " المذكور أعلاه  304/07من المرسوم التنفیذي 18تنص المادة
للموظف بعد إعادة تصنیفه أقل من الراتب الذي كان یدفع له قبل بدایة سریان هذا المرسوم أو 

و یستفید زیادة  .یساویه، فإنه یمنح فارقا في الداخل یساوي مبلغه الفرق الموجود بین الراتبین
 ".بلغین ثابتین إلى غایة نهایة نشاط الموظفعلى ذلك من مبلغ یوافق الترقیة في درجتین بم

و مما سبق ذكر فان الترقیة و إن هي متصلة بصفة طبیعیة بفكرة المسار المهني إلا أنه 
لا یمكن اعتبارها حقا تخضع ممارسته لمیكانیزمات آلیة محضة، فهي تتوقف إما على السلطة 

ال و إما على إجراءات انتقائیة نسبیة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة المختصة في هذا المج
 .2الإلزام تجاه نفس الإدارة

  

 

  الترقیة الداخلیة: ثالثا

غالبا ما یرجع لتقدیرات المشرفین عند اختیار مشرفین جدد و هذه التقدیرات تتفاوت في 
 .درجة دقتها تبعا لاختلاف أشخاص القائمین بالتقدیر

مباشرة بالمسار المهني إلا أنها إمكانیة محفزة  في هذه الترقیة الداخلیة لیست حقا لصیقا
للتقدم و الاستحقاق و وسیلة تسخرها الإدارة في حدود معقولة قصد مساندة الجهد الذي یبدله 

 .أحسن موظفیها لرفع قدراتهم و تجنیدها على أعلى مستوى من مستویات السلم الإداري

                                       
 .10المعمول به سابقا، ص  03-06من القانون رقم  107المادة  1
 .183هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  2
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رتبة لرتبة أعلى مباشرة في نفس كیفیة الانتقال من 03/06من الأمر 107تحدد المادةو 
مسابقة خاصة بالموظفین تفتح . السلك أو في السلك الأعلى مباشرة فیما یخص الترقیة الداخلیة

 .تعیینات استحقاقیة بالتوازي مع التوظیف القانوني .بالتوازي مع المسابقة الخارجیة

في قائمة التأهیل و تجب الإشارة أن الموظف لا یستفید من الترقیة عن طریق التسجیل 
 . كما تتم الترقیة في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى .لمرتین متتالیتین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

 في الاستفادة من حمایة الدولة الموظف حق

لقد تدخل المشروع الجزائري ببعض التدابیر و القیود و الضمانات المحمیة لحقوق 
و الحریات التي یستفید منها الموظفون و التي تكرسها كل  الموظف في حالة تعارض الحقوق

من الدساتیر و إعلان حقوق و القوانین لصالح المواطنین، و ذلك قصد حمایة الصالح العام 
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ضمان استمراریة المرفق العام، و حمایة الموظف ضد تعسف الإدارة أثناء استعمالها 
  :لتالیینوهذا ما سنتولى توضیحه في الفرعین ا. لسلطاتها

  )الفرع الثاني(الحق في الحمایة القضائیة ، ) الفرع الأول ( الحق في الحمایة الإداریة 

  الفرع الأول

  الحمایة الإداریةالحق في 

تتمثل الحمایة الإداریة في طلب أو شكوى یقدمها الشخص المتضرر إلى الجهة الإداریة 
أثر سلبا في مركزه، و من خلال ذلك  المختصة ینازع فیها عمل قانوني ألحق به أذى، و الذي

یتحدد موضوع النزاع بین المتضرر و الإدارة، و یتضح من طلبات المعني ما إذا كان یطلب 
الإلغاء أو التعویض أو هما أو معا مراجعة التقدیر، و یعتبر التظلم الإداري إجراء اختیاریا و 

و هذه المادة .      1دنیة و الإداریةمن القانون الإجراءات الم830هذا أشارت إلیه نص المادة 
تسري على المحاكم الإداریة و مجلس الدولة على حد سواء، فالمدعي أن یختار إما القیام 
بالتظلم أولا أو إما اللجوء إلى رفع الدعوى الإداریة مباشرة خاصة إذا كان متأكد من موقف 

  .الإدارة السلبي

  

  

یمكن أن یكون جماعیا بشرط أن یتعلق بمشكل و القاعدة في التظلم أنه شخصي فردي و 
  .2واحد و یخضع المعنیون لنفس الجهة الإداریة

تختلف طرق رفع الدعوى الإداریة باختلاف الأنظمة الإداریة، فنجد مصدر القانون في 
الجزائر في المصدر العام و المصدر الخاص، بالنسبة للمصدر العام المتمثل في القانون 

                                       
 . 4المعمول به سابقا، ص 09-08من القانون رقم  830المادة  1
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، )تنظیم عمل و اختصاص ( الإداري  الوجیز في القضاء عطا االله بن حمیدة،  2

 .200، ص 2011الجزائر، 
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و إلغاء  90-23مكرر قبل تعدیلها بموجب القانون 169ة نسجل المواد الإجراءات المدنی
و تخص الغرفة الإداریة  279و  275،278المواد  .فقراتها السبعة، و حذف التظلم منها

المتضمن قانون  08-09ثم القانون. 1998بالمحكمة العلیا التي حل مجلس الدولة سنة 
 .بالنسبة للقوانین الخاصة منها .خاصة 830 و 829 الإجراءات المدنیة و الإداریة المادتان

اختیاریا في حالة العقوبة  175القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حملت المادة 
یقدم التظلم أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد  4و  3التأدیبیة من الدرجة 

 .اتخاذ قرار العقوبة و الأحسن تاریخ تبلیغه

ا نستخلص إلى تأكید قاعدة أن الخاص یقید العام و بالتالي ترفع الدعوى مباشرة و بهذ
أما في حالة تقدیم التظلم إلى مصلحة  .أمام مصدر القرار نفسه و هو ما یسمى تظلم رئاسي

أو هیئة غیر مختصة، في هذه الحالة الجهة الغیر مختصة الخیار في أن تحول الطلب إلى 
. لهذا و من المسلم به .1المختصة مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاتهالمصلحة أو الهیئة 

أن القرار المخالف یحتمل إلغاءه قضائیا لتجاوز السلطة و لذلك أبیع لجهة الإدارة سحب ما 
بقي إلغاؤه ممكنا بطریق القضاء، و أن تصحح بنفسها خطأ لتتجنب بذلك أن یقوم القضاء بهذا 

سها خطأ لتتجنب بذلك أن یقوم القضاء بهذا التصحیح، فحق التصحیح، و أن تصحح بنف
التظلم إلى السلطة الإداریة المصدرة القرار لترجع عن قرارها، و كذلك ترفع عن الطاعن مشقة 
ارتیاد ساحات القضاء و التقاضي و مسالكه الوعرة و إجراءاته المعقدة، و قد تأخذ جهة الإدارة 

عندما یتبین لها أن قرارها مخالف للقانون، و قد تطرح  بوجهة نظر صاحب الشأن المتظلم،
الإدارة وجهة نظر صاحب الشأن جانبا فترفض تظلمه و تبقى على قرارها لما تراه من أنه 

 .مطابق للقانون

                                       
، ر.ج، 1988یولیو  4المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و المواطن المؤرخ في  88/131من المرسوم رقم  23/2المادة  1

 .1013ن، ص .س.، د27عدد 



 الفصل الأول                         الحقوق المالیة للموظف أثناء تأدیة وظیفتهالفصل الأول                         الحقوق المالیة للموظف أثناء تأدیة وظیفته
 

 
35 

لقد اعترف الفقیه لجهة الإداریة بسحب قراراتها الإداریة التي تولد حقوقا في أي وقت وفقا 
یما یتعلق بالقرارات التي تولد حقوقا، فإنه لا یجوز لجهة الإدارة سحبها لسلطتها التقدیریة، أما ف

 .1و ذلك احتراما لمبدأ استقرار الآثار الفردیة للقرارات الإداریة

و بهذا یمكن أن نعرف الرقابة الإداریة بأنها رقابة ذاتیة تقوم بها الإدارة للتحقق من 
نها ارتكبت بعض الأخطاء بعد إصدار القرارات مطابقة أعمالها للقانون، فقد تكشف الإدارة أ

 .الإداریة و تتجه إلى الرجوع عنها

و    و تهدف الرقابة الإداریة إلى انتظام تقدیم الخدمات العامة للمواطن بتطبیق القوانین 
 .2اللوائح و تتخذ صورا عدیدة منها رقابة الإدارة لذاتها أو بناء على صاحب الشأن

  الفرع الثاني

  ي الحمایة القضائیةالحق ف

یقصد بالحمایة القضائیة الوسیلة القانونیة، یرفعها شخص أمام الجهة القضائیة الإداریة 
المختصة یطلب من القاضي الفصل في أنواع إداري موضوعه عمل قانوني أو مادي،      و 

قع كذلك التدخل حمایة للطرف الضعیف و خاصة و أن الإدارة تكون في غالب الأحیان في مو 
المدعي علیه لذا سمح القانون و الاجتهاد القضائي للقاضي باللجوء إلى سلطة التحقیقیة تحقیقا 

القضاء  لقد أكدت كل من المواثیق و الدساتیر على الحق في اللجوء إلى. للتوازن بین الخصوم
من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان المصادق  8 المادةحمایة للحق و هذا ما نصت علیه 

 :على ما یأتي 10-12-1984علیه من الجمعیة العامة في  

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها اعتداء على " 
  " الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون

  :على ما یأتي 139في مادته  1996جاء دستور 
                                       

 .300ن، ص .س.ن، د.م.، دار الفكر العربي، د القرار الإداري عن طریق القضاءنهایة حسن درویش عبد الحمید ،  1
ص       ، 2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التظلم الإداري في ضوء الفقه و القضاءاحمد یوسف محمد علي ،  2

42. 
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حمي السلطة القضائیة المجتمع و الحریات و تضمن للجمیع و لكل واحد المحافظة على ت" 
 ."حقوقهم الأساسیة

 :و لقد جاء في المادة من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على ما یلي 

أن الناس جمیعا سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه " 
  ".أو في حقوقه و التزاماته في أیة دعوى مدنیة أن تكون قضیته محل نظر منصف إلیه

إذن من خلال ما سبق ذكره للموظف الحق في رفع الدعوى أمام القضاء في حالة 
المساس بأحد حقوقه المالیة، و إما من أجل الاستفادة من تعویض الأضرار التي قد تعرض 

ون القضائیة التي تفصل في المنازعات التي تثیرها یبین الأستاذ هاشمي خرفي الطعو  لها،
الإدارة و موظفیها عدد من الأعمال الإداریة التي بإمكان أن تكون مخالفة للقانون أو أن تلحق 

 :ضررا مادیا بالموظفین

 .نللموظفیطلبات إلغاء بعض القرارات الإداریة النهائیة المتصلة بالمسار المهني  -1
 .لق بتسویة المرتبات و العلاوات و المعاشات و ما یتصل بهاطلبات الموظفین فیما یتع -2
طلبات التعویض عن الأضرار التي تكون قد تسببت فیها هذه القرارات سواء رفعت هذه  -3

 .الطلبات بصفة أصلیة أو تبعیة

  

 

الأصل في القرارات الإداریة أنها تتمتع بقرنیة السلامة و المشروعیة، و ضرورة تنفیذها ما 
حكم قضائي، إلا أن لهذا الأصل استثناء یخول القاضي سلطة الأمر بتوقیف القرار لم یصدر 

، إلا أن هذه السلطة الاستثنائیة لا تجد محلا 1المطعون فیه بطلب من رافع دعوى الإلغاء
للتطبیق فیما یتعلق بالمسار المهني للموظف ذلك لأن القرارات المرتبطة بهذا الجانب لا یمكن 

 .غیر قابلة للتدارك هذا ما اتجه إلیه القضاء الفرنسي بصفة مستمرةأن تحدث آثار 
                                       

، ص 2006و النشر و التوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارةبایة خرفي،  1
58. 
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فدور القاضي الإداري یتمثل في إثبات العلاقة السببیة بین عمل الإدارة بدفع تعویض 
للطرف المتضرر، و هذا ما أكدته المحكمة العلیا الغرفة الإداریة و بعدها مجلس الدولة في 

الإدارة سلطة واسعة بالنسبة لقضاء التعویض فإن تدخلاته  كذلك للقاضي .العدید من القرارات
لا تقتصر على الاعتراف بمبدأ التعویض، إذ بإمكانه أن یحل محل الإدارة لتحدید  مبلغ 

 :التعویض، و له أن یأخذ بعین الاعتبار عدة عوامل أثناء هذه العملیة

 .مدى جسامة الخطأ المرتكب في حق الموظف  - أ
 .ضاء مرتبهحرمان الموظف من اقت  - ب
 .ظروف المعیشة   - ت
 .فرص الترقیة و التي تكون بزیادة الراتب  - ث

و یشیر الأستاذ هاشمي خرفي إلى ما مدى مسؤولیة الإدارة في ارتكاب الخطأ فإن مبلغ 
التعویض یكون أعلى خاصة في حالة الإلغاء بسبب عیب موضوعي أو شكلي، و في حالة 

 .امتناعها

لقضاء الإداري عند تقدیره للخطأ المرفقي بل یبحث في كل لا توجد قاعدة عامة یأخذ بها ا
حالة على حدا، و لا یحكم بالتعویض إلا إذا كان الخطأ على درجة معینة من الجسامة 

 .1یحددها و فقا لاعتبارات عدیدة

و بالتالي فإن الإدارة مسؤولیة أثناء ممارسة سلطتها التقدیریة عن أعمالها المادیة       و 
ة و ما تحدثه هذه الأعمال من أضرار اتجاه الغیر، فیحق للشخص المتضرر أن یطالب القانونی

و   ، 2الإدارة بالتعویض عما أصابه من أضرار جراء ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة
المسؤولیة الإداریة في الأصل تتأسس على فكرة الخطأ، و هذا الخطأ قد یكون قرار إداري غیر 

 .ون عملا مادیا بحتا، سبب ضرر لأحد الأفرادمشروع، كما قد یك

                                       
، ص ) 2006مارس ( ، 3، عدد مجلة الاجتهاد القضائيهنیة أحمید، المسؤولیة المدنیة للإدارة العامة عن أعمالها المدنیة،  1

84. 
ضاء التعویض، آمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، التطورات القضائیة  في الرقابة على الملائمة بین قضاء الإلغاء و ق 2

 .195، ص ) 2006مارس ( ، 3، عدد مجلة الاجتهاد القضائي
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   ثانيالفصل ال
  بعـــد التقاعـــــدف ــللموظالحقوق المالیة 

  

یعتبر التقاعد نهایة للمدة القانونیة للحیاة المهنیة للموظف ، أي النهایة القانونیة لعلاقة العمل      
تقریر معاش یضمن له حد معقول من مستوى المعیشة  لمن تتوافر ، لهذا یسعى المشرع من وراءه 

  .فیه شروط هذه الحالة 
إنسانیة حیث صعب على من بلغ السن أن یواصل عمله  اعتباراتو یؤسس هذا التأمین على     

أو یجد عملا بدیلا ، و لا شك أن حمایة هذه الفئة من خطر الحاجة یعبر بوضوح عن التضامن 
و في اعتبارات العدالة التي تقتضي أن یستریح من بلغ سن التقاعد بعد أن قضى الاجتماعي ، 

حیلته في العمل عرفانا بما بذله من جهد ، ولاشك أنه لا یمكن لهؤلاء أن یتمتعوا بالراحة و الهدوء 
حیاتهم على نحو قریب مما كانت تسییر علیه  استمرارإلا في حالة ضمان مورد رزق لهم یكفل 

  .بالخدمة  حاقهمالتإبان 

و تقتضي الاعتبارات الاقتصادیة أیضا تقریر معاش لهذه الفئة بحیث نحافظ على قدرتهم      
الشرائیة ، كما أن هذا المعاش یشجع من قارب سن التقاعد أن یترك الخدمة للتخفیف من مشكلة 

نشأ علاقة بین هیئات حیث ت الاجتماعیةمن التأمینات  یتجزأفالتقاعد إن إذا هو جزء لا  .البطالة 
 ،المستخدمین من جهة أخرىو  هذه الهیئات الضمان الاجتماعي و المؤمن لهم من جهة و بین

  .تنتج عنها آثار قانونیة قد تؤدي إلى خلافات ذات طبیعة عامة  والتزاماتترتب حقوقا 
  :الیین و على ضوء ما سبق بیانه فإننا سنتناول هذا الفصل من خلال المبحثین الت        

   ــد:  :  المبحث الأول المبحث الأول ــدمعاشات التقاعـ   معاشات التقاعـ
  تسویة المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعــدتسویة المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعــد: : المبحث الثانيالمبحث الثاني  
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  لأوللأولالمبحث االمبحث ا

  معاشات التقاعــدمعاشات التقاعــد  حقحق

ق الموظف في الحصول على المعاش من إحدى الضمانات الأساسیة له ، فهو حیعد  
و            ینحدر من العلاقة القانونیة و التنظیمیة التي تربطه بالمؤسسة المستخدمة ، فالمعاش 

، فالمعاش من حیث طبیعة لا تختلف عن المرتب بالمؤسسة المستخدمة  تربطهالتي  التنظیمیة
  .مبلغ نقدي للموظف عند نهایة الخدمة  فهو یتمثل أیضا في

لا یمكن فصلها  التيسنتناول مسألة معاش التقاعد بحكم اعتباره عنصرا من العناصر و  
  :عن سیاسة الوظیفة العمومیة وذلك من خلال مطلبین كالتالي 

  

  المباشــــــــرالمباشــــــــرالمعاش المعاش :  :  الأول الأول   مطلبمطلبالال  
  المعاش المنقـــــــــولالمعاش المنقـــــــــول: : الثانيالثاني  طلبطلبالمالم  
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  الأولالأول  مطلبمطلبالال

  ــــرــــرالمعــاش المباشالمعــاش المباش

، وذلك بعلمه بأنه قد یتحصل على راتب ه عند تأدیة عمل بالأمانإن الموظف العام یحس       
و هي الفائدة  ،التقاعد بسبب تقاعده من العمل أو بعد وفاته اذوي حقوقه ، فیرتاح نفسیا لوضعه

وعلى ذلك  .للضمان الاجتماعي بصفة خاصة الوظیفة النفسیة التي یلعبها التأمین بصفة عامة و 
و تقلیص سن  ،)الفرع الأول( في المعاش المباشر سنتناول في هذا المطلب شروط الحق 

  ) .الفرع الثالث  ( فيومبلغ المعاش ) الفرع الثاني ( الاستفادة من المعاش المباشر في

  الأول الفرع

  المباشر المعاش في الحق شروط

   الشرعي السن حسب المعاش : أولا

  : الآتیین الشرطین استیفاء على التقاعد معاش من العامل استفادة وجوبا تتوقف 

یمكن إحالة العاملة على التقاعد،  أنهسنة من العمر على الأقل ، غیر ) 60(بلوغ ستین  .1
 .سنة كاملة ) 55(داءا من الخامسة و الخمسون بطلب منها  إبت

 العامل، أو في العمل ، یتعین على العاملةسنة على الأقل ) 15(عشر  خمسةقضاء  .2
للاستفادة من معاش التقاعد أن یكون قد قام بعمل فعلي یساوي على الأقل نصف المدة القانونیة 

 .1المشار إلیها أعلاه ، ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

   السن شرط دون المعاش : ثانیا

 و          ، سنة )06( ستین الشرعي السن قبل الفوري التمتع مع اعدالتق معاش منح یمكن كما
  : الآتیة الكیفیات وفقا الحالات في

                                       
المؤرخ في  96/18من الآمر رقم  3و المتمم بنص المادة  بالتقاعد المعدلالمتعلق  83/12من القانون رقم  06المادة  1

 ) .1996( ، 42، عدد  ر.ج، 02/07/1983المؤرخ في  06/07/1996
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             اثنین تعادل اشتراكات دفع عنها نتج فعلي عمل مدة أتم قد الأجیر العامل كان إذا .1
  . الأقل على سنة )32( ثلاثین و
 نتج . فعلي عمل مدة أدى الذي الأجیر للعامل یمكن ، سنة )50( الخمسین سن من ابتداءا .2

 تقاعد معاش من الاستفادة یطلب أن ، الأقل على سمة )20( عشرین تعادل اشتراكات دفع عنها
 بخمس أعلاه الفقرة في علیها المنصوص ومدته العمل سن تقلص العاملات للنساء بالنسبة . نسبي

  .1 واتسن )05(
  .ممارسة إلى العامل عودة حالة في للمراجعة قابلة تكون ولا ، المعاشات نهائیا تصفى .3
  . التقاعد على إحالته بعد مأجور نشاط .4
 . سواه دون الأجیر العامل طلب على بناء ، السن شرط دون التقاعد و ، النسبي التقاعد یمنح .5
لا التقاعد على إجباره الإدارة تستطیع لا الحالة وفي ، منفردة بصفة أي  على الإحالة قرار یصبح وإ

  . 2الأثر عدیم و باطلا التقاعد

 أنه إلا ، التقاعد على الإحالة في الحق الذكر السابقة الشروط یستوفي الذي للعامل بالنسبة 
  . المعاش منح قرار تبلیغ قبل التقاعد على الإحالة إقرار یمكن

                                          المطلوبة الاشتراكات و العمل شروط یستوفي لم الذي العامل : ثالثا
 التأمین سنوات اعتماد من یستفید ، بالتقاعد المتعلق 83/12 رقم قانون من 10 المادة نص بمقتضى

  : الآتیة الكیفیات حسب و ،3سنوات )05( خمس حدود في

  . سنة )06( ستین یبلغ العامل كان إذا الأكثر على سنوات )05( خمس -

  . سنة )61( ستین إحدى یبلغ العامل كان إذا الأكثر على سنوات  )05( أربع -

  . سنة )63( ستین و ثلاثة یبلغ العامل كان إذا الأكثر على )02(سنتان -

                                       
 .بالتقاعد معدل و متمم ، المعمول به سابقا المتعلق  83/12مكرر من القانون رقم  06المادة  1
 . ، من نفس القانون 06المادة  2
  .المعدل و المتمم المعمول به سابقا  83/12من القانون رقم  10المادة  3
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  . ةسن )64( وستین أربع یبلغ العامل كان إذا الأكثر على )01( واحد سنة -

 على سنتین منذ العمال قائمة إلى منتمیا العامل یكون أن یجب ، الإجراء هذا من للاستفادة و 
 جزافیة مساهمة و تعویضي اشتراك دفع الكیفیة بهذه المعتمدة التأمین سنوات عن ترتبی . الأقل
 فارات كمح في تدخل التي الفترات الحسبان في یؤخذ ، الملف تصفیة عند  . المستخدم بها یتكفل
  : التالي النحو على المعینة العمل

 و العمل حوادث ـ الأمومة ، المرضي التأمین عن تعویض العامل خلالها تقاضى التي الأیام-1
  . البطالة

 المدفوعة العطل عن التعویض من الاستفادة فترات أو الأجر مدفوعة القانونیة العطل فترات-2
  . الأجر

  . مدتها بضعف الوطنیة التحریر ثورة في الفعلیة المشاركة سنوات-3

ــ المقدر التأمین و للعمل القانونیة الشروط یستوفي ولا ، سنة 65 العامل بلوغ عند   سنة 15 ب
 05 إثبات یستوجب حینئذ لتقاعد،ل منحة للمعاشات الوطني صندوق یمنح ، قانونا علیها المنصوص

  .1 اشتراك و عمل سنة 20 أو سنوات

  ثانيلا الفرع

  المباشر المعاش مبلغ

 للاشتراك الخاضع الشهري الأجر من % 2.5 بنسبة مثبتة سنة لكل بالنسبة المعاش مبلغ یحدد
 رقم القانون من 13 المادة في علیها المنصوص للأحكام وفقا المحسوب و الاجتماعي الضمان

83/12 .  

  

                                       
 .المعدل و المتمم المعمول به سابقا 83/12من القانون رقم  11المادة  1
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   المعاش لحساب أساسا المعتمد الأجر :أولا

  : یساوي یكون أن یجب و

 لإحالة السابقة الأخیرة )05( الخمسة السنوات في المتقاضي و المتوسط الشهري الأجر إما .1
  . التقاعد على

 فیها یتقاضى التي )05( الخمسة السنوات أساس على المقدر المتوسط الشهري الأجر إما .2
  .1 له نفعا أكثر ذلك كان إذا المهنیة حیاته خلال الأقصى الأجر  ، بالأمر المعني

   المعاش مبلغ إلى إضافة : ثانیا

 بموجب هامبلغ یحدد ، المكفول الزوج على شهمعا في زیادة من الاستفادة في الحق للمتقاعد
  . التقاعد هیئة إدارة مجلس من اقتراح على بناء الاجتماعي بالضمان المكلف الوزیر من قرار

  . 2المكفول الزوج على واحدة زیادة من أكثر الواحد المعاش صاحب منح یجوز لا-

 الأدنى الوطني للأجر السنوي المبلغ من %75 عن التقاعد لمعاش المبلغ یقل أن یمكن لا-
  . المضمون

 یكون الأدنى المبلغ و التقاعد بعنوان المعتمدة السنوات عن الناتجة الامتیازات بین الفرق إن 
 الخاضع الأجر من  %80 التقاعد لمعاش الخام الأقصى المبلغ یساوي . 3الدولة عاتق على

 عند یستفید العمل عن ونهائي تام بعجز المصاب للعامل بالنسبة . الاجتماعي الضمان لاشتراك
  .4الاجتماعیة بالتأمینات الخاص التشریع بمقتضى ، الغیر على الزیادة من الاقتضاء

                                       
 .المتمم المعمول به سابقا المعدل و  83/12رقم  من القانون  13المادة  1
 . نفس القانونمن  15المادة   2
 . من نفس القانون 16المادة   3
 .من نفس القانون   17المادة  4
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 سن بالأمر المعني فیه یبلغ الذي الشهر من الأول الیوم من بالمعاش التمتع بدایة تاریخ یحدد  
 من حال بأي ، المعاش یمنح لا الحالة هذه في .للحقوق المنشئة الشروط استیفائه عند وذلك التقاعد
   .1للعمل الفعلي الإنهاء عند إلا ، الأحوال
 كما الاجتماعي الضمان لاشتراك خاضعال الأجر موعمج أساس على التقاعد معاش حساب یتم 

  .2 القانون بموجب محدد هو
 التشریع بمقتضى المدفوعة، المعاشات و التقاعد معاشات بین تحدید بدون الجمع یمكن 

 الباقي للزوج المنقول المعاش و التقاعد اتمعاش بین الجمع كذلك یمكن كما. بالمجاهدین المتعلق
  .3 الذاتي نشاطه عن یتقاضاه مباشر معاش عم الحیاة قید على

 بموجب محدد إجباري اشتراك بقسط التقاعد فرع تسییر مصاریف و التقاعد نفقات تموین یتم  
   .4 تنفیذي مرسوم

  الثالث الفرع
  المباشر المعاش من الاستفادة سن تقلیص

  الضرر بالغة بظروف المتمیزة المناصب :أولا

 یعمل الذي العامل ،5 أعلاه 6 المادة في علیها المنصوص السن بلوغ قبل المعاش من یستفید 
 التي الوظائف قائمة باقتراح تكلف لجنة تنشأ حیث. الضرر بالغة بظروف تتمیز عمل مناصب في

 العامل یقضیها التي الدنیا المدة و المطابقة الأعمار كذلك ، الضرر من خاصة ظروف على تنطوي
  . الوظائف هذه في

                                       
 .المعدل و المتمم ، نفس المرجع  83/12رقم  من القانون   19أنظر المادة  1
  .سابق  المعدل و المتمم ، مرجع 83/12مكرر من القانون رقم  17أنظر نص المادة  2
 .المعدل و المعدل و المتمم ، نفس المرجع  83/12من القانون رقم  44أنظر نص المادة  3
، یحدد توزیع بنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ،  07/1994/ 06المؤرخ في  94/187أنظر المرسوم التنفیذي رقم  4

 . 1994، لسنة  44ر، العدد .معدل و متمم ، ج
 .المعدل و المتمم ، نفس المرجع  83/12رقم  من القانون  06 أنظر نص المادة  5
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  .1المستخدم عاتق على تكون إضافیة اشتراكات دفع ، السن تقلیص من الاستفادة عن یترتب
   العاملات : ثانیا

 من الأقل على سنوات )09( تسع طیلة أولاد عدة أو واحد ولدا ربین اللاتي العاملات تستفید
 والمقصود . سنوات ثلاث حدود في وذلك ولد كل عن واحدة سنة أساس على السن في تخفیض
  83/12 رقم القانون من 68 المادة تعرفهم التي و المكفولین الأولاد أي بالأولاد
  : 2هم الاجتماعیة بالتأمینات المتعلق

  . سنة )18( عشرة ثماني من أقل البالغون المكفولین دالأولا .1
 تمهین عقد لفائدتهم أبرم الذین سنة )25( وعشرون خمسة من أقل البالغون المكفولین الأولاد
  . المضمون الأدنى الوطني الأجر نص عن تقل أجرة منحهم

 بدایة حالة وفي ، دراستهم یزاولون الذین سنة )21( وعشرین إحدى من أقل البالغون الأولاد .2
  . العلاج نهایة قبل السن بشرط یعتد لا )21( العشرین و الحادیة سن قبل الطبي العلاج

  . سنهم تكون مهما الإناث من المكفولین الثالثة الدرجة من والحواشي المكفولین الأولاد .3
 ببسب مأجور نشاط أي ممارسة ، دائمة بصفة علیهم یتعذر الذین ، سنهم تكن مهما الأولاد .4

  . مزمن مرض أو عاهة
 المبلغ الشخصیة مواردهم تتجاوز لا عندما زوجه أصول أو اجتماعیا له المؤمن أصول .5

  . التقاعد لمعاش الأدنى
  
  
  
  

                                       
 . المعمول به سابقاالمعدل و المتمم  83/12من القانون رقم 07أنظر نص المادة  1
 المؤرخ  17-96بالتأمینات الاجتماعیة المعدل و المتمم بموجب الأمر  المتعلق 11-83من القانون رقم  68أنظر نص المادة  2

 .ن.س.، د 42،عدد  ر.ج،  06/07/1996 في 
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  ــزالعاج : ثالثا
 الشروط یستوفي لا عندما العمل عن نهائي و تام بعجز المصاب العامل ، بالعاجز یقصد     

 شرط الاستیفاء یطلب لا الحالة هذه وفي . الاجتماعیة التأمینات بعنوان العجز معاش من للاستفادة
 یقل أن یمكن لا ، الحالة هذه في و . 83/12 رقم القانون من 06 المادة في علیه المنصوص السن
  .1 )15( عشر الخمسة عن المعاش لحساب تعتمد التي السنویة الأقساط عدد

 المجاهدین : رابعا

 الحق لنشأة وذلك مدنها تضاعف ، الوطني التحریر حرب في الفعلیة المشاركة سنوات تحسب
 الفترات الأحكام هذه بمقتضي الاعتبار في توجد و .2 سواء حد على تصیفتیه و التقاعد معاش في

 التي النصوص إطار في تعتمد لم و ، الشعبي الوطني الجیش صفوف في المجاهدون قضاها التي
  . مضاعفة غیر كسنوات العسكریة معاشاتال تحكم

  شهید أرملة : خامسا

 الخاصة لأحكام مهنیا نشاطا مارسنا أو یمارسن اللواتي ، الشهداء أرامل على تطبق 
 عجز معدل أساس على الشهید لأرملة المقدم المعاش یصفى  .3 التقاعد مجال في ، بالمجاهدین

100%.  

  الشهداء أولاد : سادسا

 الحق لنشأة فعلیة عمل كفترة الوطني التحریر ثورة سنوات العاملین الشهداء أبناء لفائدة تحسب     
  . 4سواء حد على تصفیة و التقاعد معاش في

  
                                       

    . المعمول به سابقاالمعدل و المتمم  83/12من القانون رقم  09المادة  1
    . نفس المرجعمن  19المادة  2
  ).1991(، 02،عدد ر.ج،  08/01/1991تقاعد أرامل الشهداء المؤرخ في المتعلق ب 01- 91من القانون رقم  01المادة  3
 (   ،  25عدد  ،ر.ج،  05/04/1999الشهید المؤرخ في  و بالمجاهد المتعلق 07- 99من القانون رقم  42أنظر نص المادة  4

1996 (. 
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  الثانيالثاني  مطلبمطلبالال

  ـولـولعــاش المنقــعــاش المنقــالمالم

 ، العامل المعاش صاحب وفاة إثر ، منقول معاش من یستفید الحقوق ذوي من كل ، به یقصد و
  .1القانون هذا في علیهما المنصوص للشروط وفقا

ـــزوج -* ــــ ــــ   . الـــ
  .  كأعلاه الثاني الفرع في ذكرهم سبق الذي و المكفولین الأولاد-*
  . المكفولین الأصول-*

 إلا منقول بمعاش المطالبة جواز عدم على تؤكد 83/12 رقم قانون من 33 المادة أن غیر
 على الوفاة لتاریخ التالیة یوما )305(والثلاثمائة الخمسة خلال أو الوفاة قبل ولدوا الذین للأولاد
  : الحقوق ذوي معاش مبلغ .2الأكثر

  : التالي النحو على الحقوق ذو معاشات من معاش كل مبلغ یحدد
 بقي الذي وجللز  المنقول المعاش مبلغ یحدد ، الأصول من أحد ولا ولد لا یوجد لا عندما : الزوجة-أ

  .3 الهالك معاش مبلغ من %75 بنسبة الحیاة قید على
  : المنقول المعاش مبلغ یحدد : الأصول أحد أو وولد الزوجة-ب

  . المباشر المعاش من % 50 نسبة : للزوجة -*       
  . المنقول المعاش من %30 نسبة :الحق ذوي-*       

من  %50یحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة  :الزوجة واثنان أو أكثر من دوي الحقوق -ج
  . المباشر المعاش هذا مبلغ من الباقیة %40 بالتساوي الحقوق ذوي یتقسم .مبلغ المعاش المباشر 

 الهالك معاش مبلغ من %90 یساوي معاش الآخرون الحقوق ذوي یتقاسم : زوج یوجد لا عندما - د
:  

  . أبنائه من الحق ذو كان إذا المعاش من 45% -*

                                       
 .المعدل و المتمم المعمول به سابقا 83/12من القانون رقم  30المادة  1
    .المعدل و المتمم المعمول به سابقا  83/12من القانون رقم  33المادة  2
   .المعدل و المتمم المعمول به سابقا  83/12من القانون رقم  34المادة  3
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  . أصوله من الحق ذو كان إذا المعاش من 30% -*
  
 و ، الهالك معاش مبلغ من  %90 الحقوق ذوي لمعاشات الإجمالي المبلغ یتعدى أن یجوز لا 

 التي النسب هذه .1 المعاشات على مناسب تخفیض یجري النسبة هذه المعاشات مجموع تجاوز إذا
   : حالة في فمثلا ،2الحقوق ويذ عدد تغیر كلما مراجعتها فیمكن ، ثابتة غیر نسب هي ذكرها سبق

  . منقول بمعاش المطالبة وبالتالي سابقات زوجات من للهالك أولاد ظهور-1
  . بالتساوي بینهن المنقول المعاش یقسم ، الأرامل تعدد حالة في-2
  . بالتساوي المكفولین الیتامى بین المنقول المعاش مبلغ میقس الزوج توفى ما إذا-3
 على بالتساوي یقسم و ینقل و إیاها الممنوح المعاش یلغى ، ثانیة الأرملة تزوج حالة في-4

 رقم قانون من 40 مادته في المعدل القدیم في . الأیلولة معاش من المستفیدین الأطفال
83/12.  
 على بالتساوي یقسم و وینقل ، لها المدفوع المعاش یلغى جدید من الأرملة زواج حالة في-5

  .3 الأیلولة معاش من المستفیدین الأطفال
   الذي المعاش أساس على الحقوق ذو معاشات تحسب بمعاش متمتع غیر المتوفى كان إذا 

 شرط یستوفى التاریخ ذلك يف كان لو كما ، وفاته تاریخ عند علیه یتحصل أن المفروض من كان
 عشرة خمس عن أقل المعاش حساب في المثبتة السنین عدد یقل أن دون وذلك ، العمل ومدة السن

  . 4سنة )15(
 لأحد أو الهالك للزوج المنقول المعاش من الاستفادة تخضع لا أنه الاعتبار بعین الأخذ یجب

 القانون في الوفاة غداة الحقوق ذوي اتبمعاش التمتع بدایة تاریخ یحدد و . السن لشرط الأصول

                                       
  . المعمول به سابقاالمعدل و المتمم  83/12من القانون رقم  34المادة  1
رقم  1985فیفري  09د كیفیات تطبیق الباب الثاني من القانون المؤرخ في یحدالمتعلق بت 31- 85من المرسوم رقم  09المادة  2

 . )1985(  ، 09، عدد  ر.جو المتعلق بالتقاعد ، المعدل و المتمم ،  02/07/1983المؤرخ في  83/12
 . المعمول به سابقاالمعدل و المتمم  83/12من القانون رقم  40المادة  3
  .المعدل و المتمم  المعمول به سابقا  83/12من القانون رقم  41المادة  4
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 تاریخ یلي الذي الشهر من الأول الیوم في الحقوق ذوي بمعاشات التمتع بدایة تاریخ یحدد القدیم
  . الوفاة

 المستحقات هذه تدفع وجودهم عدم وعند الحقوق ذوي إلى الوفاة عند المعاش مستحقات تدفع 
 من بقرار ـ سنة كل من ماي أول من ابتداء منحه و التقاعد معاشات قیمة تدفع  . المتوفى ورثة إلى

  .1 التقاعد هیئة إدارة مجلس من اقتراح على بناء الاجتماعي بالضمان المكلف الوزیر
 ، حدة على أصل لكل السنویة الموارد كانت إذا ما حالة في إلا الأصول معاش منح یمكن لا
 عدة بین الجمع یتعدى أن یمكن ولا ، %75 الأدنى الحد مبلغ تتجاوز لا ، المعاش مبلغ ماعدا

  .2 التنظیم بموجب التقاعد یحدد أقصى مبلغا للأصول معاشات
 لمعاش الأدنى المبلغ ضعف حدود في یكون الأصول معاشات عدة بین للجمع بالنسبة  
 إذا ما حالة في أنه غیر ، نالمضمو  الأدنى الوطني للأجر السنوي المبلغ من %75 هو و ، التقاعد

 التي الموارد ضمن المعاشات أو المعاش مبلغ یحتسب ، فأكثر عاشمك على متحصل الأصل كان
  .3 جدید من المعاش إنشاء أساسها على یقدر

  
  
  
  

  ثانيثانيالمبحث الالمبحث ال
  تسویة المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعدتسویة المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد

                                       
  .المعمول به سابقا  83/12رقم من القانون  43المادة  1

،  28، عدد  ر.ج،  2011ماي  03 المؤرخ في رفع قیمة معاشات الضمان الاجتماعي و منحة وربوعه المتضمنانظر القرار 
)2011.( 
  11/11/1997المؤرخ في  المبلغ للجمع بین معاشات الأصول المتضمن تحدید 426-97قم من المرسوم التنفیذي ر  01المادة  2
 .) 1997 (،  75، العدد ر.ج، 
 .من نفس المرسوم المعمول به سابقا  02المادة  3
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المنازعات العامة و التي یعرفها المشرع تصنف المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد ضمن 
یقصد بالمنازعات العامة للضمان : " التي تنص على  08/08في المادة الثالثة من القانون رقم 

  بین هیئات الضمان الاجتماعي الاجتماعي في مفهوم هذا القانون الخلافات التي تنشأ

  ..." .من جهة و المؤمن لهم اجتماعیا 

لیا أن المشرع عرف المنازعات العامة من مجال الضمان الاجتماعي فمن خلال هذا یتضح ج
على أنها كل خلال یحدث بین المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه و هیئات الضمان الاجتماعي 

ـ یتعلق أساس في الحصول على  الأخیرةصادر عن هذه  إداريالتي یكون موضوعها قرار رفض و 
  .تجة عن الأخطار الاجتماعیة الاداءات العینیة أو التقدیة النا

فالمشرع إذا وسع في دائرة التأمینات الاجتماعیة لتشمل حوادث العمل والأمراض المهنیة ،  
وكذا التوسع في فكرة التكفل بالأخطار المهنیة والاجتماعیة ، لأن هذه الأخیرة أصبحت أكثر 

ة ، لأنها تمثل حالیا كل الحوادث استجابة إلى الحاجیات الاجتماعیة و الاقتصادیة لأفراد الجماعی
و الحالات التي تؤدي إلى فقدان منصب من العمل بصفة دائمة أو مؤقتة كالمرض المهني أو 

  .الخ ..... المرض العادي أو الشیخوخة 
نستنتج أن المنازعات العامة المتعلقة بحقوق المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم تتنوع بحسب 

 ،ت ، ونظرا لكثرة هذا النوع من المنازعات و أمام صعوبة حصرهاالمخاطر التي تغطیها التأمینا
 اللجنة( ننا تقتصر بذكر أهم هذه المنازعات والتي تعرض یومیا سواء على لجان الطعن المسبق فإ

أو على القضاء الذي اعتاد الفصل فیها و هي منازعات العامة ) الولائیة أو اللجنة الوطنیة 
  .المتعلقة بالتأمین على التقاعد 

  :المطلبین التالین كما یلي هذا المبحث من خلال نتناول وف سو  
  صندوق الوطني التقاعدصندوق الوطني التقاعدمنازعات المنازعات الالتسویة الداخلیة لالتسویة الداخلیة ل:  :  الأول الأول   مطلبمطلبالال  
  التسویة القضائیة لمنازعات الصندوق الوطني للتقاعدالتسویة القضائیة لمنازعات الصندوق الوطني للتقاعد: : الثانيالثاني  طلبطلبالمالم  

  
  الأولالأول  مطلبمطلبالال

  التسویة الداخلیة لمنازعات الصندوق الوطني التقاعدالتسویة الداخلیة لمنازعات الصندوق الوطني التقاعد
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قد ینشأ خلاف بین المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه و هیئات الصندوق الوطني للتقاعد  
صادر عن هذه الأخیرة ، یتعلق أساسا في الحصول  إداريقرار رفض  موضوعهاو التي یكون 

العینیة أو النقدیة ، ولذا الغرض أنشئ المشرع الجزائري لجنتین للطعن المسبق   الاداءاتعلى 
  .العام  النزاعتسویة مهمتهما 

  لجنة محلیة موجودة على مستوى كل ولایة : اللجنة الأولى

 و .العاصمة الجزائر في مقرها لاجتماعيا للضمان یئةه كل لدى موجودة وطنیة لجنة :الثانیة اللجنة
 فإننا وعلیه ، العامة المنازعة إجراءات بطلان علیه یترتب اللجنتین هاتین إلى اللجوء فعدم بالتالي

 ثم ، )الأول الفرع ( المسبق للطعن المؤهلة المحلیة اللجنة عرض إلى المطلب هذا في سنتطرق
  . )الثاني الفرع( المسبق للطعن مؤهلةال الوطنیة اللجنة عرض نتناول

  الأول الفرع

  المسبق للطعن المؤهلة المحلیة اللجنة

 المنازعات ضمن التقاعد بمعاشات المتعلقة منازعات أدرج الجزائري المشرع أن القول سبق
 خلال من وذلك ، الاجتماعي الضمان مجال في الأخیرة هذه لتسویة أولیا نظاما أقام حیث ، العامة
 مستوى على تؤسس التي المسبق للطعن المؤهلة المحلیة اللجنة على العامة المنازعات جمیع عرض

     .08/081 القانون من 06 المادة نص یؤكده ما هذا وفي  الاجتماعي الضمان هیئة كل

  

  

  المسبق الطعن إلى اللجوء إجباریة : أولا
 المؤهلتین الوطنیة و المحلیة اللجنة أمام الطعن أن على صراحة 08/08 رقم القانون نص لقد      

 " أنه على منه 04 المادة نصت الإطار هذا وفي ، القضاء إلى اللجوء قبل إجباریا المسبق للطعن
                                       

، عدد ر.ج، 2008فبرایر  23المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي مؤرخ في  08/08من القانون رقم  06المادة 1
11 ، )2008 .(  
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 الجهات أمام طعن أي قبل المسبق الطعن لجان أمام إجباریا بالمنازعات المتعلقة الخلافات ترفع
  . " القضائیة
 و          بالزیادات المتعلقة بالاعتراضات تتعلق التي و المنازعات بعض استثنى عالمشر  إن
 أمام مباشرة ترفع التي و ،1 المكلفین التزامات مجال في علیها المنصوص التأخیر على الغرامات

 من لتخفیف وهذا ، ونهائیة ابتدائیة بصفة فیه تفصل التي المسبق للطعن المؤهلة الوطنیة اللجنة
  . لكثافتها نظرا المسبق للطعن المؤهلة المحلیة اللجنة أما ترفع التي الاعتراضات جمح

   للمتقاعد الوطني بالصندوق الخاصة للطعن المحلیة اللجنة أعضاء تشكیلة : ثانیا
،  2اللجنة المحلیة للطعن الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد أعضاءتعمدت ذكر تشكیلة  
لكل صندوق لجنة محلیة مؤهلة للطعن المسبق مستقلة ، وهذا من شأنه تحسین أداء  أنلأبین 

سرعة الفصل في النزعات المعروضة  أوسواء من القیام بالمهام .اللجنة على مستوى كل صندوق 
على كل لجنة ، كذلك إضفاء نوع من الصرامة و الجدیة فیما یخص عمل و تقییم دور لجان 

تسویة الودیة للنزاعات العامة هي الأصل فتحسن أداء اللجان من شأنه الطعن المسبق لأن ال
  .تفعیل دورها 

  المسبقآجال الطعن أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن : ثالثا 
 الإشعارإما بواسطة رسالة موصى علیها مع  بالأمریقدم عرض الطعن من قبل المعني       

ما بواسطة عریضة تودع لد ، وذلك من  الإیداعى أمانة اللجنة مقابل تسلیم وصل بالاستلام ، وإ
اللجنة  إلىوذلك بعد ما كانت مواعید اللجوء .یوما بعد تبلیغ القرار المعترض علیه  15خلال 

إذا تعلق النزاع . الولائیة للطعن المسبق تقدر بشهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار المعترض علیه 
وكان غرض المشرع من تقلیص من آجال الطعن ، قصد بتبسیط بأداءات الضمان الاجتماعي ، 

  .سواء لهیئات الضمان الاجتماعي أو بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعیا  الإجراءاتو تسهیل 
آجال الطعن كاملة یترتب علیه عدم قبول إجراءات الطعن لفوات الأجل  احترامإن عدم 

ینص على أن یكون الطعن  08/08لقانون من ا 8/2و تجدر الإشارة أن نص المادة.  القانوني 
                                       

 .المعمول به سابقا  08/08من القانون  12/1و  7/2  المادتین  1
و   المتضمن تحدید عدد أعضاء اللجان المحلیة المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي  08/415المرسوم التنفیذي رقم  2

  . 2009، لسنة  01،العدد ر.ج،  24/12/2008تنظمها وسیرها و المؤرخ في 
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یكون مؤسس  أنالطعن یجب  أنأسباب الاعتراض على القرار ، بمعنى  إلىمكتوبا و أن یشیر 
  .على القرار الصادر عن هیئة الضمان الاجتماعي  للاعتراض أسانیدو  أسبابعلى 

  ار اللجنة المحلیة للطعن المسبق ضرورة توقیع و تسبیب قر : رابعا 

إن قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق یتم توقیعها من طرف جمیع الأعضاء ، و هذا 
على عكس ما كان علیه في السابق بحیث كان یتم التوقیع علیها من طرف الرئیس فقط ، 

، حتى یمكن لطاعن من 1مصداقیة اللجنة المحلیة للطعن المسبق  أكثر إعطاءإذن  أرادفالمشرع 
التشكیلة القانونیة للأعضاء  احتراملجنة خلال الطعن في الفرار في حالة عدم ال تشكیلةمراقبة 
من نفس المرسوم على  6/2أما في ما یخص تسبیب قرارات اللجنة فقد نصت المادة.  المعنیین

التشریعیة و التنظیمیة التي تستند  الأحكام إلىتكون هذه القرارات مبررة و تشیر  أنیجب " أنه 
  ." إلیها

ه فالمشرع اشترط في الفرارات الصادرة عن اللجنة المحلیة للطعن المؤهلة للطعن و من
النصوص التشریعیة و التنظیمیة ، وهذا  إلىالمسبق أن تكون مسببة و معللة و أن تكون مستندة 

إعطاء ضمانة هامة  أخرىمن شأنه یدعم من مصداقیة هذه القرارات من جهة ، ومن جهة 
  .2قانوني واضح أساسمن خلال قبول أو رفض طعنه بناء على  للطاعن لا تهضم حقوقه

  

  

  

  اختصاص اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن: خامسا 
تبث اللجنة المحلیة للطعن المسبق في : " على أنه  08/08من القانون  7نصت المادة    

التي تتخذها مصالح هیئات  القراراتضد  المكلفونالطعون التي یرفعها المؤمن لهم اجتماعیا و 
  " .الضمان الاجتماعي 

                                       
  .المعمول به سابقا  08/415رقم من المرسوم  6/2المادة   1
 .90الطیب سماثي، مرجع سابق، ص  2
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و بالتالي ووفق لهذه المادة أن اللجنة الولائیة المحلیة تختص في الدراسة وبث في    
و     الطعون التي ترفعها لها من طرف المؤمن لهم ضد القرارات هیئات الضمان الاجتماعي ، 

و الاداءات النقدیة الممنوحة للمؤمن له أو ذوي  تتعلق بتقدیر ومنع الاداءات العینیة الأخیرةهذه 
حقوقه ، وكذا المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد ، یستثنى من هذه الطعون المتعلقة ببعض 

  .النظام خاص و كذا العسكریون  إلىالسامیة التي تخضع  الإطارات
بسبب تأجیل إلا أنه یلاحظ أن اللجنة الولائیة للطعن المسبق لا تعمل بشكل منتظم 

تراكم عدید كبیر من الملفات ، مما جعل  إلىالاجتماعات مرات عدیدة ، الأمر الذي أدى 
هدر حقوق   إلىالمعترضین على قرارات الضمان الاجتماعي ینتظرون مدة طویلة ، وهذا یؤدي 

 أنالمعترضین على هذه القرارات من جهة ، و تراكم العدید من النزاعات على القضاء في حین 
  .1لجنة الطعن المحلیة من أهم أهدافها هو تخفیف النزاعات على القضاء 

  تبلیغ قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق : سادسا 

المؤمن  إلىلقد حدد المشرع وسائل تبلیغ قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق  
ترسل من طرف أمانة أو  بالاستلام الإشعاراجتماعیا ، سواء عن طریق رسالة موصى علیها مع 

بواسطة عون مراقب معتمد لدى هیئة الضمان الاجتماعي بواسطة محضر استلام وذلك في اجل 
عشرة أیام ، وبهذه الطریقة یضمن المشرع أن قرارات اللجنة المحلیة تبلغ للطاعن بصفة صحیحة 

المعنى خلال  إلىبعدم استلام قرارات اللجنة  .، لتفادي التحجج بعدم تبلیغ قرارات اللجنة  2ورسمیة
اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن  لإخطار، نحسب بعد ذلك خمسة عشرة یوما ،  عشرة أیاممدة 

  .المسبق من قبل المعترض 

  الفرع الثاني

  اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

                                       
 .92الطیب سماتي، مرجع سابق، ص  1
  .و الصندوق الوطني ) د . س( ، بین 1تحت رقم  2015-03-05قرار اللجنة المحلیة للطعن المسبق الصادر في  2

  .المعمول به سابقا  08-08من القانون رقم  9المادة 
و        المتضمن تحدید عدد أعضاء الجان المحلیة المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي  415-08مرسوم رقم من ال 7المادة 

 .تنظیمها و تسییرها
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تنشأ ضمن كل هیئة للضمان " :على أنه 08/08من القانون رقم  10/1نصت المادة 
اللجنة الوطنیة  أن، یستشف من نص هذه المادة " الاجتماعي لجنة وطنیة مؤهلة للطعن المسبق

تعتبر كدرجة ثانیة للطعن المسبق في جمیع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن اللجنة 
  .1" المحلیة المؤهلة للطعن المسبق 

  لة للطعن تشكیل اللجنة الوطنیة المؤه: أولا 
المثلیین لهم ، وهذا بموجب  الأعضاءلجنة الطعن الوطنیة تغییرا في عدد  تشكیلیةلقد عرفت 

تحدد تشكیلة اللجان الوطنیة : " التي أفادت على أنه ،2 08/416من المرسوم رقم  02المادة 
  : كما یأتيللطعن المسبق المؤهلة في المادة  

  ضمان الاجتماعي رئیساعن الوزیر المكلف بال" 01"ممثل-     
رئیس مجلس  یقترحهمالمعینة  الاجتماعيهیئة الضمان  إدارةممثلین عن مجلس " 03"ثلاثة-     
  . الإدارة

  ." عن هیئة الضمان الاجتماعي المعینة یقترحها المدیر العام للهیئة المذكورة " 02"ممثلان  -
اللجنة الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة هي لجنة ثابتة لا یمكن تعیین  أن الإشارة إلىو تجدر 

وهذا ما نصت . المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  الأخرىضمن اللجان  أعضاء
  . 416-08من المرسوم التنفیذي رقم  12علیه المادة 

  اللجنة الوطنیة للطعن المسبق أمامآجال الطعن :ثانیا 
بالاستلام ، و إما  الإشعارة الوطنیة بالطعن إما بواسطة رسالة موصى علیها مع تخطر اللجن

یوما بعد تبلیغ  15وذلك خلال  إیداعاللجنة مقابل تسلیم وصل  أمانةبواسطة إیداع عریضة لدى 
شهرین  القرار المعترض علیه الصادر من اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق ، أو في غضون

  . 3"أي رد على عریضتهاریخ إخطار اللجنة السالفة الذكر إذا لم یتلقى المعنى ابتداء من ت
  .إجراءات وآجال المنصوص علیها بالنسبة للجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق  إن

  اختصاصات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق: ثالثا

                                       
 .المعمول به سابقا 08-08من القانون  05المادة  1
 .المتضمن تحدید تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق  416- 08من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  2
 .المعمول به سابقا  08-08القانون من  13المادة  3
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في مجال التسویة الداخلیة  الإداريتعبر اللجنة الوطنیة بمثابة درجة ثانیة من درجات الطعن 
للمنازعات العامة ، حیث تختص في الاستئناف الموجهة ضد قرارات اللجان المحلیة المؤهلة 

أساسا في مراجعة قرارات لجان الطعن الولائیة ، وذلك إما  اختصاصها، ویتمثل 1للطعن المسبق 
  .الضمان الاجتماعي  التأكد من صحتها أو إلغائها في حالة عدم تطابقها مع تشریع

  تبلیغ قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق: رابعا 
لقد حرص المشرع الجزائري على تحدید وسائل تبلیغ قرارا اللجنة الوطنیة ، وذلك إما عن 

  بالاستلام وذلك بواسطة أمانة اللجنة ، أو بواسطة الإشعارطریق رسالة موصى علیها مع 
من  عشرة أیاملدى هیئة الضمان الاجتماعي بواسطة محضر استلام في اجل عون مراقبة معتمد  

ترسل نسخة من القرارات الصادرة عن لجان الطعن المسبق  أنكما یجب .تاریخ صدور القرار 
  . أیام 10المدیر العام لهیئة الضمان الاجتماعي المعنیة في اجل  إلىالمؤهلة 
  الوطنیة للطعن المسبقضرورة توقیع قرارات اللجنة : خامسا 
وفق نص  الأعضاءقرارات اللجنة یتم توقیعها من طرف رئیس اللجنة فقط دون باقي  إن

فمن خلال اللجان الوطنیة للطعن المسبق،  تشكیلة 08/416من المرسوم التنفیذي رقم  6/2المادة
ب استقاؤه قبل رفع شكلي یجدراستنا للطعن المسبق أمام اللجان المحلیة و الوطنیة نستنتج أنه قید 

  :الدعوى القضائیة، و یترتب عنه الآثار التالیة
 .جعل التسویة الداخلیة الودیة هي الأصل في المنازعات .1
 .التقلیل من حالات اللجوء إلى القضاء لتفادي الاكتضاض على المحاكم .2
 .مراعاة الطابع الاجتماعي لمنازعات الضمان الاجتماعي .3
  .ربح الوقت .4

  المطلب الثاني
  التسویة القضائیة لمنازعات الصندوق الوطني للتقاعد

  النوعي الاختصاص :أولا
 احد كان كلما الإداریة النزاعات في الإداریة للمحاكم العام الاختصاص هي القاعدة كانت إذا

 من 7 المادة عرفت إذ علیها، ترد استثناءات هناك فان النزاع، في طرفا العامة المعنویة الأشخاص

                                       
 .نفس القانون من  11المادة  1
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 لقانون المتمم و المعدل 23-90 رقم القانون بمقتضى جدیدا تطورا المدنیة جراءاتالإ قانون
 الاختصاص أسندت مكرر، 7 المادة هي جدیدة مادة لها أضافت و جزأت بحیث المدنیة، الإجراءات

 العامة القاعدة عن خروج فیها، طرفا المعنوي الشخص یكون التي النزاعات بعض في النوعي
  .الاجتماع قسم المحكمة هي و القضائیة جهاتال إلى المذكورة

 الاجتماعي الضمان مجال في منازعات المتضمن 08-08 رقم القانون من 15 المادة تأكد و
 للطعن المؤهلة الوطنیة اللجنة عن الصادرة القرارات في الطعن حالة في النوعي الاختصاص جهة

 للطعن قابلة المسبق للطعن المؤهلة الوطنیة اللجنة عن الصادرة القرارات تكون " فیها جاء المسبق،
   ". المدنیة الإجراءات قانون لأحكام طبقا المختصة المحكمة أمام فیها

 سنة كذا و ، المتمم و المعدل 1983 لسنة الاجتماعیة القوانین تحكمها الاجتماعیة فالمواد
 2 في المؤرخ الاجتماعیة تالتأمینا المتعلق 11-83 القانون :منها خاصة المتممة و المعدلة 1990
  .1983 یونیو

  .1983 یونیو 2 في المؤرخ بالتقاعد المتعلق 12-83 القانون

 على اعتمد فقد الجدید، الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 801 و 800 المادة نجد كذلك
 خاصة أخرى قوانین و 802 المادة أن غیر الإداریة، المحاكم اختصاص لتحدید العضوي المعیار
 الاختصاص عقد بمقتضاها یتم حیث ذلك، على استثناءات أوردت قد متعددة، منازعات و بمیادین

 و الهیآت و الجهات و العامة المعنویة الأشخاص احد وجود من الرغم على العادیة، المحاكم إلى
 ذلك و    النزاع، في طرفا الإداري بالقضاء المتعلقة التشریعیة بالمنظومة الواردة المنظمات
  .مختلفة مبررات و لاعتبارات

 " :یلي ما على الجدید الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 500/6 المادة تأكد كذلك
 و          الاجتماعي الضمان منازعات :الآتیة المواد في مانعا اختصاصا جتماعيالا القسم یختص
 بعض لإبعاد المادي بالمعیار استعان لمشرعا أن یتضح الذكر السابقة المواد خلال فمن ". التقاعد

 نظرا العادیة للنزاعات مماثلة اعتبرها فقد ، فیها طرفا المعنوي الشخص أن من بالرغم التي المنازعات
 حقوقا أصلا تنظم لكونها و التقاعد، و الاجتماعي الضمان منازعات مثل الاجتماعي، لطابعها
   .مختلفة مخاطر ضد فینالموظ مصالح تحمي و العمل حقوق هي خاصة
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  النوعي الاختصاص :ثانیا
 مقره الكائن التقاعد صندوق أي علیه المدعى موطن محكمة إلى الإقلیمي الاختصاص یؤول

 المدنیة بالإجراءات المتعلق 09-08 رقم القانون من 37 المادة نص من ذلك یتضح و ولایة، كل في
 موطن اختصاصها دائرة في یقع التي قضائیةال للجهة الإقلیمي الاختصاص یؤول " الإداریة و

  ". علیه المدعي
  ) المتعاقد ( الدعوى رافع في توافرها الواجب الشروط :ثالثا

 القضاء أمام دعوى یرفع أن الاجتماعي الضمان من المستفید المتعاقد للمدعي یجوز
 15-83 قانون في علیه المنصوص جوبي الو المسبق الطعن استنفاذ بشرط المختص الاجتماعي

  .الدعوى قبول عدم طائلة تحت الاجتماعي الضمان مجال في بالمنازعات المتعلق
 أخضعها بل الدعوى، لرفع خاصة إجراءات الجزائري المشرع یضع لم الخصوص هذا في و
 المشتركة حكامالأ هي و ،1الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في الواردة العامة الإجرائیة للقواعد
  .القضائیة الجهات لجمیع

 قد یكون خصم من الإجراءات صحة عدم أو بالبطلان الدفع جواز كعدم الخاصة الشروط أما
 صحة عدم أو بالبطلان دفع أي يیبد أن طرف لأي یجوز لا كما الموضوع، في مذكرته أودع

 بالنظام لتعلیقه النوعي تصاصالاخ بقواعد الدفع ماعدا الموضوع في مذكرات تقدیم بعد الإجراءات
  .العام

 من 143 المادة نص في جاء ما هذا و لذلك، القانونیة الآجال یحترم أن الدعوى رافع على
 یختص انه نستنتج منه و  .الاجتماعي الضمان مجال في بالمنازعات المتعلق 15-83 رقم القانون
 التعویض إلى الرامیة و ) المتعاقد ( له المؤمن یرفعها التي الدعاوى في النظر في المدني القاضي

  .التقاعد معاشات حساب في التأخر عن الناتجة الأضرار عن
  
 

                                       
 .17-7الوسیط القضائي ، ص  تعیینالمتضمن تحدید كیفیات  100-09من المرسوم التنفیذي رقم  17إلى  13المواد من  1
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و من خلال دراستنا لموضوع الحقوق المالیة للموظف، توصلنا إلى أن هذا الحق هـو حـق 
ظیفتـه، كمـا یبقـى تابعـا و  أصلي للموظف یكتسبه من خلال تعاقده مع الإدارة و یتبعه أثناء تأدیة

  .المهني و ذلك عن طریق معاش التقاعد له حتى بعد انتهاء المسار

 أدائهلوظیفته، یكون عبارة عن مبلغ مالي نظیر  تأدیته أثناءبالنسبة للحق المالي للموظف 
 أي، 06/03 الأمـرمـن  32عضلیا، و هـذا مـا نصـت علیـه المـادة  أوالوظیفي سواء كان فكریا 

الجهـد الـذي یعـد التزامـا وظیفیـا فبـدون هـذا  ،بذل جهـد إذاالموظف یكون له الحق في الراتب  أن
فلا حق له في الراتب، و یكـون حسـاب هـذا الراتـب وفقـا لطریقـة معینـة        و محـددة تخضـع 
لعدة شروط تتعلق بالموظف و رتبته، كما أن استحقاقه للراتب یخضع لعدة شروط، و هذا الحق 

ـــا باســـم القـــان ـــد مـــع الإدارة محمی ـــة قانونیـــة تجعـــل المتعاق ـــى تحیطـــه حمای ون،     و بالإضـــافة إل
الحمایــة القانونیــة هنــاك حمایــة اجتماعیــة تخــدم الموظــف مــن خــلال المــال العــام كاســتفادته مــن 

   .الخدمات الاجتماعیة و الضمان الاجتماعي في حالات معینة

بالنسبة لحق الموظف المالي بعد انتهاء مساره المهني و المتمثل فـي معـاش التقاعـد و  أما
ــد انتهــاء خدمتــه بصــورة نظامیــة، و هــذا  الــذي هــو عبــارة عــن مبلــغ مــالي یصــرف للموظــف عن
هاتــه ل أن إلــى بالإضــافةمعــاش مباشــر و یكــون مخصــص لفئــة محــددة بشــروط : المعــاش نــوعین

مــن المعــاش المباشــر، و لهــذا النــوع مــن المعــاش نســب الفئــة الحــق فــي التقلــیص مــن الاســتفادة 
ب الشروط المتوفرة فیه، كما أن هناك نـوع آخـر مـن تحدد القدر المالي للمعاش لكل موظف حس

و یمیز هـذا النـوع . معاش التقاعد یتمثل في المعاش المنقول و له كذلك شروط معینة خاصة به
  :من المعاش نوعین من المنازعات

عبارة عن تسویة داخلیة و هي إجباریة لا بد من اللجوء إلیها قبل التوجه إلى أي تسـویة : الأولى
تكــون محلیــة داخــل الإدارة، كمــا أن هنــاك داخــل هــذا النــوع تســویة وطنیــة یلجــا إلیهــا  أخــرى، و

  .المتعاقد في حالة لم تسوى وضعیته في التسویة الداخلیة

التسـویة القضـائیة و هـي فـي حالـة عـدم الوصـول إلـى حـل فـي حـال اللجـوء إلـى التسـویة : الثانیة
   . الداخلیة فعلى المتعاقد التوجه إلى القضاء
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الراتـب المـالي بـالرغم مـن انـه حـق  أن ارتأینافي هذه الدراسة،  إلیهو من خلال ما توصلنا 
  :انه یخضع الموظف لبعض العوائق و ذلك من خلال إلامن الحقوق المالیة للموظف 

  .إلیهاانه لا یغطي جمیع نفقات الموظف، و خاصة العائلیة الذي هو بحاجة .1
الزیــادة فــي  أن إلالمهنیــة كاملــة فــي خدمــة المرفــق العــام الموظــف یكــرس حیاتــه ا أنبــالرغم مــن .2

الراتــب تبقــى مرتبطــة بترقیــة الموظــف رغــم احتیاجاتــه الكبیــرة التــي لا یلبیهــا هــذا الراتــب، ممــا لا 
  .یحفزه على الاستقرار و مواصلة العطاء في وظیفته

 أن إلان نــص علــى ذلــك القــانو  أنالترقیــة الداخلیــة تكــون وفقــا للقــانون تلقائیــة، و بــالرغم مــن  أن.3
خدمتـه دون التحصـل علـى  طـول مسـارانتظـار  إلـىالتطبیق غیـر صـحیح ممـا یـؤدي بـالموظف 

 .الترقیة المرتبطة براتبه
  :و یمكننا اقتراح بعض الحلول للتخفیف من هاته العوائق أمام الموظف و ذلك من خلال

  .لضروریةمراجعة نظام الرواتب والأخذ بعین الاعتبار احتیاجات الموظف ا.1
اقتراح زیادة سنویة في الراتب لجمیع فئات الموظفین، و ذلك للحد من انتظار الترقیة التي یمكن .2

  .أن تطول
 ىتطبیق نظـام الترقیـة وفقـا للقـانون، لكـي یـتم ترقیـة الموظـف فـي الوقـت المناسـب ممـا یحفـزه علـ.3

  .الزیادة في المجهود الذي یبذله داخل الوظیفة
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  القوانین: أولا
، 1996جوان  2المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة المؤرخ في  133-66الأمر .1

 ).1996( ، 46، عددر.ج
جویلیة  15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في  03-06قانون رقم ال.2

  ). 2006-7-16( ، 46، عدد ر.ج، 2006
فبرایر  25المؤرخ في  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتلق بقانون المتع 09-08قانون رقم ال.3

  ). 2008-4-23( ، 21، عدد ر.ج، 2008
، ر.ج، 1984یونیو  9المعدل و المتمم المؤرخ في  الأسرةالمتعلق بقانون  11-84قانون رقم ال.4

  ). 2005یونیو 22( ، 43عدد 
، 1983-7- 2دل و المتمم المؤرخ في الاجتماعیة المع بالتأمیناتالمتعلق  11-83قانون رقم ال.5

  ). 1983( ، 28، عدد ر.ج
و    المتضمن الالتزامات بالمكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل  14-83قانون رقم ال.6

  ). 1983( ، 28، عدد ر.ج، 1983یونیو  2المتمم المؤرخ في 
، عدد ر.ج،1983-7-2المعدل و المتمم المؤرخ في المتعلق بالتقاعد  12-83قانون رقم ال.7

42 ، )1996 .(  
( ، 25، عدد ر.ج، 1999-4-5المتعلق بالمجاهد و الشهید المؤرخ في  07-99قانون رقم ال.8

1996 .(  
فبرایر  23المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المؤرخ في  09-08قانون رقم ال.9

 ). 2012( ، 11، عدد ر.ج، 2008
، عدد ر.ج، 1991 01-08قاعد أرامل الشهداء المؤرخ في المتعلق بت 01-91القانون رقم  .10

2 ، )1991 .(  
  المراسیم: ثانیا

المتعلق بكیفیة تحدید منح الزیادة الاستدلالیة لفائدة الموظفین  307-07المرسوم الرئاسي رقم .1
 .الذین یشغلون مناصب علیها

ماي  15لمؤرخ في المتضمن الخدمات الاجتماعیة و كیفیة تمویلها ا 179-82رقم  المرسوم.2
 .ن.س.، د20، عدد ر.ج، 1982
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، 1982دیسمبر  11المتعلق بتسییر الخدمات الاجتماعیة المؤرخ في  303-82مرسوم رقم .3
 ). 1982( ، ر.ج

 9المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق الباب الثاني من القانون المؤرخ في  31-85رقم  مرسومال.4
 ر،.جالمتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم،  1983-7- 2المؤرخ في  12-83رقم  1985فیفري 
 ). 1985( ، 09عدد 

یونیو  4المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و الموظف المؤرخ في  131-88المرسوم .5
 .ن.س.، د27، عدد ر.ج، 1988

المتعلق بتحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظف و نظام دفع رواتبهم  304-07المرسوم .6
 .ن.س.، د61ر، عدد .، ج2007سبتمبر  29المؤرخ في 

المتعلق بتحدید توزیع نسبة  1994-7-06المؤرخ في  187-94المرسوم التنفیذي رقم .7
 ). 1994( ، 44، عدد ر.جالاشتراك في الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم، 

المؤرخ  الأصولالمتضمن تحدید المبلغ للجمع بین معاشات  426-97المرسوم التنفیذي رقم .8
 ). 1997( ، 75، عدد ر.ج، 1997- 11-11في 

اللجان الوطنیة المسبق المؤهلة  أعضاءالمتضمن تحدید عدد  415-08المرسوم التنفیذي رقم .9
، عدد ر.ج، 2008-12- 24في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمها و تسییرها المؤرخ في 

1 ، )2009 .( 
 .ید تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبقالمتضمن تحد 416-08المرسوم التنفیذي رقم  .10
 .دید كیفیات تعیین الوسیط القضائيالمتضمن تح 100-06المرسوم التنفیذي رقم  .11

 الكتب: ثالثا
 .2006، مجموعة النیل العربي، القاهرة الخدمات الاجتماعیةاحمد سرحان ، .1
ر الجامعة الجدیدة، ، دا)في ضوء الفقه و القضاء ( التنظیم الإداري احمد یوسف محمد علي، .2

 .2011الإسكندریة، 
 .2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، آثار العقود الإداریةإبراهیم محمد علي، .3
، دار هومة للطباعة و النشر     و ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارةبایة خرفي.4

 .2006التوزیع، الجزائر ، 
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، دار الفاروق للنشر و التوزیع، القاهرة صیف الوظیفيالموسوعة العالمي للتو  ،باري كشواري.5
2004 . 

ن، .م.، دار الفكر العربي، دنهایة القرار الإداري عن طریق القضاءحسن دریش عبد الحمید، .6
 .ن.س.د

، دار هومة )تنظیم، عمل و اختصاص ( الوجیز في القضاء الإداري عطا االله بن حمید، .7
 .2011ائر، للطباعة و النشر و التوزیع،  الجز 

و       ، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر دلیل الموظف و الوظیفة العمومیةرشید حباني، .8
 .2012، الجزائر، الإشهار

، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسن بن الشیخ اث ملویا، .9
 .2004و النشر و التوزیع الجزائر

، عمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةالوظیفة الهاشمي خرفي،  .10
 .2010دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

 .2010، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ، القانون الإدارينواف كنعان،  .11
أصول و أسالیب (إدارة شؤون موظفي الدولة موظفي الدولة محمد أمین عبد الهادي،  .12

 .1990، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة، )إصلاحها 
  المجلات: رابعا

آمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة ، التطورات القضائیة في الرقابة على الملائمة من قضاء .1
  ). 2006مارس ( ،  3، عددمجلة الاجتهاد القضائيالإلغاء و قضاء التعویض، 

، مجلة الاجتهاد القضائيمسؤولیة المدنیة للإدارة العامة على أعمالها المدنیة، هنیة أحمید، ال.2
  ). 2006مارس ( ، 3عدد 
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  مـلــخــصمـلــخــصالال
  
  
  
  

  إكتساب الشخص لصفة الموظف العام حسب القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةإكتساب الشخص لصفة الموظف العام حسب القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةإن إن           
  ..، یمنحه العدید من الحقوق التي یستمدها من مركزه الوظیفي ، یمنحه العدید من الحقوق التي یستمدها من مركزه الوظیفي ) ) 0303//0606((
الوظیفیة فإنها الوظیفیة فإنها   ،،  فإذا كانت الصفة الوظیفیة تفرض على الشخص العدید من الواجباتفإذا كانت الصفة الوظیفیة تفرض على الشخص العدید من الواجبات          

  ""الحقوق المالیة الحقوق المالیة " " تمنحه العدید من الحقوق ، ومن بین تلك الحقوق تمنحه العدید من الحقوق ، ومن بین تلك الحقوق   بالمقابلبالمقابل
  ::تتمثل الحقوق المالیة للموظف في كل من تتمثل الحقوق المالیة للموظف في كل من             
  ..إدارته إدارته حقوق مالیة تمنح له خلال وجود للعلاقة الوظیفیة بین الموظف و حقوق مالیة تمنح له خلال وجود للعلاقة الوظیفیة بین الموظف و   --**
  ))كالتقاعد كالتقاعد ( (   حقوق مالیة یستفید منها بعد نهایة العلاقة الوظیفیة سواء كانت نهایة طبیعیةحقوق مالیة یستفید منها بعد نهایة العلاقة الوظیفیة سواء كانت نهایة طبیعیة  --**

  ) .) .كالعجز أو الوفاة كالعجز أو الوفاة ( ( أو نهایة غیر طبیعیة أو نهایة غیر طبیعیة           
ها كل من الدساتیر ها كل من الدساتیر تتیستفید الموظفون بصفة عامة بجمیع الحقوق و الحریات التي كرسیستفید الموظفون بصفة عامة بجمیع الحقوق و الحریات التي كرس          

علان حقوق الانسان و القوانی علان حقوق الانسان و القوانیوإ   ..هم هم ن لصالحن لصالحوإ
إلا أنه بالإمكان ان تتعارض هذه الحقوق و الحریات مع مقتضیات المرفق العام ، الأمر إلا أنه بالإمكان ان تتعارض هذه الحقوق و الحریات مع مقتضیات المرفق العام ، الأمر           

  ..الذي یستدعي تدخل المشرع ببعض التدابیر و القیود الذي یستدعي تدخل المشرع ببعض التدابیر و القیود 
ما قصدإما قصد قصد حمایة الصالح العام وضمان استمراریة المرفق الإما قصد قصد حمایة الصالح العام وضمان استمراریة المرفق ال           ما قصدعام ، وإ حمایة حمایة   عام ، وإ

أو ضد الاعتداءات التي قد یتعرض لها من طرف أو ضد الاعتداءات التي قد یتعرض لها من طرف   الموظف ضد تعسف الادارة نفسهاالموظف ضد تعسف الادارة نفسها
            ..المستفیدین من الخدمة العمومیة المستفیدین من الخدمة العمومیة 

المشرع إلى صیاغة ضمانات لحمایة تلك الحقوق وذلك في شكل قواعد و نصوص المشرع إلى صیاغة ضمانات لحمایة تلك الحقوق وذلك في شكل قواعد و نصوص   لجألجأ          
    تأمیناتأمینا  ، وذلك، وذلك  واضحة ، یشكل البعض منها امتیازات وظیفیة یحضى بها الموظفین دون غیرهمواضحة ، یشكل البعض منها امتیازات وظیفیة یحضى بها الموظفین دون غیرهم

كتسابهم لثقة الادارة ولإستقرار أوضاعهم لإستقرار أوضاعهم  كتسابهم لثقة الادارة و، وإ على مستقبلهم ، وتحفیزهم على أداء على مستقبلهم ، وتحفیزهم على أداء   الطمئنینةالطمئنینة  ، وإ
  ..أفضل أفضل 

          


